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 جامعة التنمية البشرية -كلية القانون والسياسيةمحاضر في 
 جامعة البوليتكنيك في السليمانية

 11/5/1619 لە   12/9/21 :رقم وتأريخ الموافقة
 في كلية القانون بجامعة السليمانية. 11/0/1612، تمت مناقشتها بتأريخ هذا البحث مستل من رسالة ماجستير

 
  پوختە

 "داییراوردکار به ىێڕکارگ یتێر دادوه  له یکان کردنهێج بهێوج یوگونجا یریۆت"
 یت ڵا سه سنوورى ده  له ییدادگا یرێى چاود وه بوو له یتیرواردکار بر به یلاى فقه و دادگا شووێپ یریگێج یپیپرنس

 یح   وک   ب   ه ىێڕک   ارگ یت   ێر دادوه مڵا کرد ب   ه ئ   ه یت هیش   رو  مه یرێنها چ   اود س   تا وت   ه وه ئه  دارهی   ئ یریق   د ته
 رىێچ اود کان هیی م ا  و ئاااد یپاراس تن ى اس تهڕئا  به پینس پره ینجانێهڵ و هه ی که هیهاتوویو ل ى که هییندو سه شه گه
 یپاراس تن وانێ ن  له یینگى و گونجاو هاوسه یتکردن فاله که یئامانج  دانا به ش دارهیئ یکان هییریقد کانى ته ر کاره سه له

م  رجه س  ه ندن له س  ه شه گه ۆیه هب    ک  ه یکان ئامانج  ه ینانێهید ب  ه  ل  ه  دارهی  ئ ییو توان  ا ک هی  لا له کان هیی  م  ا  و ئاااد
  ل ه کێک هی ک  کات وه گونجاووى ده رىیۆت یکۆر ناوه  باس له  هی وه نهیژێم تو تر. ئه یک هیلا ، له بووه اۆئال انیژ یکان بواره

  ل ه ت ب هیتا به ووڕ  خاته ده  رهیۆم ت ئه یکان کردنهێج بهێها ج روه هه ،ییراوردکار به ىێڕکارگ یتێر دادوه کانى هێینو  رهیۆت
 . دارهیئ یکان هییتکار فه راه و سزا به دارىیئ یبت اه یکان ردوو بواره هه

 
 الملخص

ال بدأ السائد سابقاً في الفقه والقضاء ال قارن هو أن الرقابة القضائية تقف  ند حدود السلطة التقديرية للإدارة وأنه 
فقط ي ارس رقابة ال شرو ية، الا أن القضاء الإداري بحكم تطوره ال دائم وخبرت ه واس تنباله لل ب ادىء باتج اه ح اي ة 

أ  ال الادارة الصادرة استناداً الى سلطتها التقديري ة وا ان كل ن م ل أج    الحقوق والحريات الفردية بسط رقابته  لى
افالة ال واانة والتناسب بيل ح اية حقوق الأفراد وحرياتهم مل ناحية، وت كيل الإدارة مل تحقيق أغراضها التي ت زداد 

ة  لى ماهي ة نرري ة التناس ب تعقيداً نتيجة التطورات التي تحص  في مجالات الحياة اافة. هذا البحث يراز مل ناحي
بأ تبارها مل أهم النرريات الحديثة التي ابتد ه القضاء الإداري ال ق ارن، وم ل الناحي ة الاخ رى تطبيقاته ا خا  ة ف ي 

 مجال الضبط الإداري، في مجال العقوبات الانضبالية لل وظفيل. 
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Abstract 

"The theory of proportionality and its applications in the comparative administrative 

judiciary" 

The prevailing principle in jurisprudence and comparative judiciary is that judicial control stands 

within the limits of the discretionary authority of the administration and that it only exercises the 

monitoring of legitimacy. However, the administrative court, by virtue of its permanent growth and 

expertise, and its development of principles towards the protection of individual rights and 

freedoms extends its control over the work of the administration based on its discretion in order to 

ensure the balance and proportion between the protection of the rights and freedoms of individuals 

on the one hand, and to enable the administration to achieve its increasingly complex objectives as a 

result of developments in all areas of life.  

This research focuses on the theory of proportionality as one of the most important modern 

theories created by the comparative administrative judiciary, and on the other hand its applications, 

especially in the field of administrative monitoring, in the field of disciplinary sanctions for 

government officials. 

 
 المقدمة

ال بدأ السائد سابقاً في الفقه والقضاء ال قارن ه و أن الرقاب ة القض ائية تق ف  ن د ح دود الس لطة موضوع البحث:   
الرقابة  لى سلطة الإدارة التقديرية التي له ا   التقديرية للإدارة وأنه فقط ي ارس رقابة ال شرو ية مل دون الامتداد الى

 أتخاك القرارات ال لائ ة في الحالات التي ترك ال شرع ال جال للإدارة فيها كلن. 
الا أن ما نعرفه  ل القضاء الإداري أنه قضاء متطور وأنه بحك ته وخبرته قد خطى وبتدرج كاي و  ل ي ف ي اي ادة 

ة، واان ا  كلن مل أج  افالة ال واانة بيل ح اية حقوق الأفراد وحرياتهم مل ناحية رقابته القضائية  لى أ  ال الإدار
، وت كيل الإدارة مل تحقيق أغراضها التي تزداد تعقيداً نتيجة التط ورات الت ي تحص   ف ي مج الات الحي اة ااف ة م ل 

مباشرة  لى حياة الأفراد و لاق اتهم ج يع النواحي السياسية والأقتصادية والاجت ا ية والقانونية، والتي ثؤثر بصورة 
 مع بعضهم و لاقاتهم مع الدولة.

لذلن لم يقف القضاء ال قارن في حدود رقابته  لى مش رو ية الق رارات الإداري ة ب   امت د ال ى رقاب ة م دى ملائ  ة 
جه ة س لطة الإدارة وخطورة الوقائع مع القرار ال تخذ، لذلن ابتدع القض اء الإداري العدي د م ل النرري ات وال ب ادا ل وا

التقديرية والحد مل مجالها، ومل هذه النرريات، نررية التناسب بيل سبب القرار ومحله، ويعد مبدأ التناس ب م ل أح د 
ال بادا القانونية التي ابتد ه القضاء الإداري وخا  ة مجل ا الدول ة الفرنس ي ف ي الق رن ال اض ي ف ي مج ال الض بط 

صري في مجال العقوبات التأديبية وقد اس اه بنررية الغلو،  ل اَ أن ال شرع العراقي ق د الإداري، يليه القضاء الإداري ال 
 سبق القضاء ال صري في كلن في تشريعاته في مجال العقوبات الانضبالية لل وظفيل.

: تتجلى اه ية البحث في ضرورة ومتابعة م دى تط ور وتطبي ق ه ذا الن وع م ل الرقاب ة   ل ى ا   ال اهمية البحث
دارة في ال جال الع لي لدى القضاء الاداري ال قارن، والتي تهد  الى تحقيق التواان بيل مقتضيات ال صلحة العام ة الا

وح اية حقوق وحريات الافراد مل تعسف الادارة، وان رقابته لا تقتص ر فق ط  ل ى الجان ب الق انوني، وان  ا ت ت د ال ى 
 والذي ا بح مطلباً ملحاً في الحكم الرشيد. الوقائع وال لائ ة بالقدر الذي يستلزمه القانون،

: ترهر مشكلة البحث في ضوء التط ورات الحا  لة واادي اد س لطة الادارة وتش ابن العلاق ات م ابيل مشكلة البحث
الادارة والافراد وتوسع جوانبها، فه  استطاع القض اء الاداري موااب ة ه ذه التط ورات  وم ارس ة رقاب ة التناس ب  ل ى 

يرية للادارة. وه  ا تبر هذا الن وع م ل الرقاب ة رقاب ة مش رو ية ام رقاب ة ملائ  ة. وم اهو موق ف القض اء السلطة التقد
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الاداري ال قارن والعراقي والكوردستاني مل تل ن التط ورات ، وه   مارس ته ام م ااال محتفر اً بأتجاه ه التقلي دي م ل 
 الرقابة. 

قض  اء الإداري ال ق  ارن ح  اول م  د  رقابت  ه  ل  ى الس  لطة تت ث    فرض  ية ه  ذه الدراس  ة ف  ي  ن الفرضييية الدراسيية:  
التقديرية للإدارة في مجالات حديثة و ديدة، هادفاً في كلن ح اية الحقوق والحريات الفردية والعامة، وأثبت جدارت ه 

-اوردس تانفي تحقيق كلن الى حد ابير، بال قاب  لانجد مث  هذا الدافع وال حاولة لدى القضاء الإداري العراقي و قليم 

العراق، غير ماهو مقرر ب وجب النصوص التشريعية، وما دور القاضي  لا تطبيق هذه النص وص ل يا  لا، وان م ارس ته 
 لرقابة التناسب رقابة رمزية خا ة في مجالات الضبط الاداري وهذا ما سنحاول أثباته مل خلال هذه الدراسة. 

لقد أتبعنا في دراستنا ال نهج التحليلي ال قارن، وكلن  ل لري ق تحلي   الأتجاه ات ال ختلف ة ح ول  منهج البحث: 
الرقابة التناسبية  لى السلطة التقديرية للإدارة، اذلن مقارنة ما ه و الس ائد ل دى الفق ه والقض اء، والتش ريع ف ي بع   

 ق.العرا-الأحيان، في ا  مل فرنسا ومصر والعراق و قليم اوردستان
لبيان الطبيعة القانونية لرقابة التناسب ل دى القض اء الاداري ال ق ارن ومفهومه ا وتطبيقاته ا  سنقس م  خطة البحث:

الدراسة الى مبحثيل: في ال بحث الأول سنبيل ماهية رقابة التناسب وموقعها مل اراان الق رار الاداري، بين  ا نخص   
بة التناسب في القضاء الاداري ال ق ارن، وس نختم الدراس ة بالتو    ال ى ال بحث الثاني لبيان التطبيقات القضائية لرقا

 ج لة مل الاستنتاجات والتو يات.
 

 المبحث الأول
 ماهية رقابة التناسب وموقعها من أركان القرار الإداري

ب الأول سنحاول التطرق الى توضيح مفهوم التناسب وموقعه مل أراان القرار الإداري مل خلال مطلبيل، في ال طل 
 الإداري: سنبيل ماهية رقابة التناسب وفي ال طلب الثاني الطبيعة القانونية لرقابة التناسب وموقعها مل أراان القرار

 المطلب الأول
 ماهية رقابة التناسب

: بداية وقب  بيان تعريف رقابة التناسب نج د خلط اً اثي راً ب يل ال ف اهيم وال ص طلحات أولاَ: اختلاط في المفاهيم
لتي استخدمت للدلالة  لى هذه الرقابة، منها مصطلحي ال لائ ة و التناسب، ولأج   االة هذا الخلط نؤيد ما اتفق  ليه ا

م ع الس بب ف ي الق رار الإداري، ب الا حرى  ق درة الإدارة  ل ى  (اي اث ر الق رار)أغلبية الفقه بأن التناسب هو توافق ال ح  
ي قرارها وخا ة في ال ح  والسبب لكي يكون القرار متناسبا وبالتالي ملائ  ا. تغطية الفع  الصادر مل ال تعام  معها ف

أما ال لائ ة  فهي محتوى السلطة التقديرية للإدارة وهي تتض ل ج ل ة  نا  ر منه ا أه ي ة الت دخ  م ل  دم ه، أه ي ة 
ت خاضعة أو داخلة ف ي مج ال السبب، أه ية القرار، وقت أتخاك القرار وغيرها مل العنا ر وهي ب ج و ها تعتبر ملائ ا

 .(2)السلطة التقديرية للإدارة ومل هذه ال لائ ات هو التناسب بيل ال ح  والسبب
ب عنى آخر أن ال لائ ة  في نط اق الق رار الإداري ه ي تواف ق الق رار م ع الر رو  الخا  ة الت ي د  ت ال ى ا  داره 

ى يخ  رج الق  رار ملائ   اً لر  رو  الزم  ان وال ك  ان  والأوض  اع الس  ائدة وق  ت أتخ  اكه وال لابس  ات ال ص  احبة ل  ذلن ، حت  
والا تبارات الأخرى ال ختلفة، اإ داره في وقت مناسب ، وبالكيفية ال طلوبة، وأن يكون ملائ ا ل واجه ة الحال ة الت ي 

                                                           
 . 92، ص9222نكت  ابراهيم الطائي، التناسب في القرار الإداري، ألروحة داتوراه مقدمة الى الية الحقوق، جامعة ال و  ،  (2)
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ن ب ، فال لائ  ة به ذه ال ثاب ة   فة للق رار الإداري، يكتس بها نتيج ة أتخ اكه بطريق ة يرا  ي فيه ا جوا (2)أتخذ مل أجلها
ا داره ال ختلفة، و دد مل الامور والأوضاع تتعلق غالبا بعنا ر ثلاث وهي: تقدير وجوب التدخ  أو الامتناع  واختيار 

 .    (9)وقت التدخ  ، واخيرا تقدير الإجراء الذي يتناسب مع خطورة وأه ية السبب
الر رو  ال حيط ة بإ  دار م ل ااف ة لذلن فإن ا طلاح ال لائ ة يعن ي تواف ق الق رار الإداري م ع ج ي ع العوام   و

جوانبه، وا طلاح التناسب لايعني سوى توافق الإجراء ال تخذ، اي مح  القرار مع السبب ال ص احب ل ه، وبالت الي فه و 
. ب عن ى ان التناس ب يقتص ر  ل ى جان ب مع يل م ل (3)ينصب  لى أحد جوانب ال لائ ة في القرار وليا ج يع جوانبها

التي تقوم  ليها ال لائ ة والتي يش ك  التناس ب ج زء منه ا، ف فه وم ال لائ  ة أوس ع اكن م ل  مج وع الجوانب العديدة
 .(2)، ب  أنَّ ال فهوم الأول يستغرق الثاني ويستو به بأ تباره يندرج في أحد أجزائه أو مكوناته(4)مفهوم التناسب

فن رى أنَّ القض اء الإداري با تب اره قض اءً أما بصدد الأختلاط بيل مصطلح التناسب ومبدأ ضرورة الإج راء ولزوم ه، 
انشائيا، انشئ مبدأ مفاده أنه يشترط لشر ية الإجراء الضبطي ان يكون ضرورياً ولااماً ومتناسباً مع أه ية الوقائع التي 

، . ب عنى انه يشترط في  جراءات الضبط الإداري ثلاثة ش روط وه ي ان يك ون الإج راء ظروري اً (6)تد و الإدارة لأتخاكه
، ومب دأ (7)وأن يكون فعالاً ومجدياً، واخيرا أن يكون هناك تناسب بيل خط ورة الإخ لال ودرج ة تقيي د الحري ات العام ة
، أو ه و (8)التناسب يعني توافر ال لائ ة بصورة واضحة بيل درج ة خط ورة ال خالف ة ون وع الج زاء ال ف روا ومق داره

  ح  في القرار أي مع أثر القرار الإداري. توافق  نصر السبب في القرار الإداري مع  نصر ال
 كن مبدأ خطورة الإجراء ولزومه هو اش   مل مبدأ التناسب.اكن يختلف الرقابة في ال ج اليل   ل بعض ه ا بوج ود 
شرط الضرورة واللزوم في الرقابة  لى مجالات الضبط الإداري. بين ا في مجال العقوبات التأديبية يلزم فق ط التناس ب 

الفة والعقوبة فقط مل دون شرط اللزوم. لذلن نرى ان استع ال مصطلح التناسب الذي يطلقه معرم الفقه  لى بيل ال خ
الرقابة في الا ال جاليل قد يرد في غير محله اكن نستنتج مل هذا ان التناسب بيل الوقائع والإج راء يعتب ر واح داً م ل 

                                                           
بحث منشور  لى  (رقابة التناسب )د.خليفة سالم الجه ي، ملامح التطورات الحديثة في الرقابة القضائية  لى السلطة التقديرية للإدارة (2)

 .  2،ص97/29/9222،تاريخ ال شاهدة   httns.//kha;ifsalem wordnress.comال وقع الالكتروني
 .  79ر الإداري ود وى الإلغاء، مل دون  دد لبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، صمح د حسنيل  بد العال، فكرة  السبب في القرا (9)
ميزاب ري ة، ، التناسب بيل الجري ة التأديبية والعقوبة التأديبية، مذارة مك لة مل متطلبات شهادة ال اجستير في الحقوق، مقدمة الى  (3)

 . 82، ص9222-9224ة،ال وسم الجامعيالية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مح د خيضر بسكر
، وهناك رأي مخالف لهذا ويعتبر ال لائ ة أحد العنا ر ال كونة ل بدأ التناسب ، ويعتره الخطوة الأولى مل خطواط تقييم أو تحلي  التناسب (4)

 يةوالذي يتطلب فيه ان يكون الإجراء ال ختار ملائ ا لتحقيق الغاية ال ستهدفة مل تبنيه، اي تتطلب ال لائ ة توافر  لاقة سببية بيل الغا
لاق ال ستهدفة والإجراء ال ختار، ومل اليسير في هذه ال رحلة الأولى مل تحلي  التناسب استبعاد الإجراءات التي تكون غير ملائ ة  لى الال
ون نلتحقيق الغاية ال ستهدفة منها. لل زيد حول كلن ينرر د. وليد مح د الشناوي، التطورات الحديثة للرقابة القضائية  لى التناسب في القا

 . 49،ص9227الإداري، دار الفكر والقانون، ال نصورة، مل دون كار لبعة،
فتيتي  فاء، الرقابة القضائية  لى مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية، رسالة ماجستير مقدمة الى الية الحقوق والعلوم السياسية،  (2)

 . 33،ص9224جامعة مح د خضير بسكرة،
بة القضائية  لى رال السبب في  جراءات الضبط الإداري،رسالة لني  لادرجة الداتوراه مقدمة الى قسم القانون ، رضا  بدلله حجااي، الرقا (6)

 . 983،ص9222الية الحقوق ، جامعة القاهرة،
(7) BRAUD, La notion de liberte publique en droit francais, 1968,p.431   

 .986،ص9224لطة التقديرية للإدارة، مل دون كار  دد لبعة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية ،  ل د.سامي ج ال الديل، قضاء ال لائ ة والس
سليم سلامة حتامله، رقابة القضاء الإداري  لى مبدأ التناسب بيل العقوبة التأديبية وال خالفة الإدارية، بحث منشور في مجلة جرش  (8)

 .934،ص9226، 9، العدد 22للبحوث والدراسات، الأردن،ال جلد
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لم يكل الإجراء ضروري ولاام ، ف أن الإج راء الض بطي لايك ون  الشروط الواجبة لكي يكون الإجراء الضبطي سلي ا، فإكا
مشرو ا للحد مل الحريات العامة. ب  ولتأايد رأينا نرى حتى أنه قد تم تقسيم الرقابة التناسبية الى درجات م ل جان ب 

الت ي اان ت بع  الفقه الى مستوييل ه ا الرقابة الكاملة  لى التناسب  والت ي ظه رت لأول م رة ف ي حك م بنج اميل  و
رقابة شديدة و ارمة  ك تعاقب ا   دم تناسب في القرار الضبطي بإلغائه مباشرة، وتجع  مل اختصاص الإدارة اق رب 

 VILLE DE CLERMONT ، وال ثال الحي  لى كلن موقف مجلا الدولة الفرنسي مل قرار(2)الى الأختصاص ال قيد

ي أق  تدخلا في مسألة التناسب التي تجريها الإدارة ، وهي ته د  ال ى . وأما الرقابة الجزئية  لى التناسب ، والتي ه(9)
الرقابة  لى الأخطاء الراهرة قي تقدير التناسب بيل الوق ائع وال ح   أو ا  ا ي ك ل تس  يتها بع دم التناس ب الجس يم، 

يلغي تص ر  الإدارة م الم وتختلف  ل الرقابة الكاملة التي تقيد الى حد بعيد السلطة التقديرية للإدارة، والقاضي هنا لا
 ، أي مجال العقوبات التأديبية.     (3)يشوبه  دم تناسب جسيم ، ومثال  لى كلن ما ظهر في قضية ليبون

اما بخصوص اللاق مصطلح رقابة التناسب  لى قرارات الضبط الإداري ، فإننا مع الرأي الذي يقوله الداتور س امي  
أننا نرى انه ف ي س بي  ض بط الا  طلاحات والت يي ز ب يل ال ب ادا العام ة ، ف أن ال ب دأ ال ذي  "ج ال الديل حيث يقول

 أو لزومه، وهو مبدأ يتجاوا حدود التناسب وااثر اتسا ا من ه تخضع له قرارات الضبط الإداري هو مبدأ ضرورة الإجراء

، وأن الذي يؤاد كلن مايقرره هذا الفقه مل ان القضاء الإداري في فرنسا لم يستخدم ا طلاح التناسب  ندما راقبت (4")
 هذه القرارات ومدى ملائ تها ، وأن ا رجع فقط ل ض ون هذه الفكرة. 

تم تعريف رقابة التناسب في الفقه الفرنسي، ا ا  رفه الفقي ه هوري و بأن ه التناس ب ثانيا: تعريف رقابة التناسب:   
جوهر السلطة التقديرية وهو مك نها ويتجسد التناسب في العلاقة بيل الإجراء وسبب القرار الإداري وهو لايساوي "هو 

 (2)."السلطة التقديرية
ان التناسب يجد مجاله في حرية الإدارة في "فيشيران الى  (AUBY AND DRAGOِ  )ااواما الفقيهان أوبي ودر

في ملائ ة القرارات الإداري ة ول يا ف ي الس لطة التقديري ة ال عط اة له ا وأن التناس ب ج زء م ل ال لائ  ات ف ي الق رار 
"الإداري

(6). 

                                                           
 لي يونا اس ا ي  ، القاضي الإداري بيل رقابة ال شرو ية ورقابة ال لائ ة، ألروحة داتوراه مقدمة الى مجلا الية القانون والعلوم  (2)

 .  224،ص9227السياسية ، جامعة دهوك،
سائقي التااسي، ا تبر مجلا الدولة  علىClermont Ville de سنة الذي فرضه رئيا بلدية  62ففي هذه الد وى ال تعلقة بتحديد السل ب (9)
 أنه اان يعود لرئيا البلدية في م ارسة  لاحياته الخا ة بالضبط  بأن  يتخذ ج يع التدابير الضرورية لصالح الراحة العامة ولأج  تأميل"

التااسي، فأن القرارات التي توقفهم  ل سلامة السير  لى الطرقات العامة ، و كا اان ي كنه ان ينرم في هذا ال جال نشاط  مستث ري 
ويتبيل لنا مل هذا القرار اننا أمام قرار  "الاستث ار ، لايجب ان تفرا موجبات ااثر شدة مل تلن التي تقتضيها ال حافرة  لى هذه ال صالح
تقصد به ح اية مصلحة  امة تتعارا مع  داري مقيد ل  ارسة حرية ، وهي م ارسة مهنة، وأن هذا التقييد ي كل ان يكون مشرو ا لان الإدارة 

عام، م ارسة هذه الحرية،  ل حنان حجال ، رقابة التناسب في اجتهاد القضاء الإداري، رسالة ا دت لني  دبلوم الدراسات العليا في القانون ال
 .  72، ص9222مقدمة الى الية الحقوق، الجامعة الاسلامية في لبنان ،

 . 222ر السابق،ص لى يونا  س ا ي ، ال صد (3)
 وما بعدها. 962د.سامي ج ال الديل ، قضاء ال لائ ة، ال صدر السابق، ص  (4)
 ومابعدها.  29نكت   براهيم  بد الرح ل الطائي، ال صدر السابق، ص (2)
 . 92فتيتي  فاء، ال صدر السابق، ص (6)
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تلت زم الإدارة ب وجب ه ألا تف را  ل ى الأف راد كلن السلوك الذي  "فيرى ان التناسب هو  (FEDEL)اما الفقيه فيدل 
"أ باء أو أضرار أاثر م ا تطلبه مه ة ال حافرة  لى ال صلحة العامة ال نوط بها تحقيقها

(2)  . 
وفي الفقه ال صري فقد  ر  الداتور رمضان مح د بطيخ التناسب في مجال الضبط الإداري بأن ه م دى التناس ب    

لإدارة أحدى الحريات التي يت ت ع به ا ال والن ون ، وب يل الوق ائع أو الاس باب الت ي دفعته ا بيل الإجراء الذي قيدت به ا
لأتخاك مث  هذا الإجراء ، وهذا يتطلب في الواقع مل الس لطة الإداري ة ال ختص ة أن تق وم بع لي ة تقي يم وتق دير جي د 

. فالتناس ب (9)جراء ال لائ م أو ال ناس ب له اودقيق لأه ية وخطورة هذه الوقائع أو الاسباب ، حتى يتسنى لها اختيار الإ
. أو ف ي تعبي ر اخ ر للتناس ب حي ث يعتب ر (3)هو  لاقة تطابق بيل الوسائ  ال ستخدمة مل الإدارة والهد  الذي تقصده

التناسب مبدأ مل ال بادا الرئيسية في القانون والعل وم الإداري ة ، ويع ر  التناس ب ف ي مج ال الق رارات الإداري ة بأن ه 
 .(4)قيق التوافق بيل سبب القرار ومحله أو اشترتط  لاقة تطابق بيل الوقائع الثابتة والإجراء ال تخذ بشأنهاتح

اذلن ي كل تعريف مبدأ التناسب بأنه يعني تقدير الواقعة في اه يتها ومدى تبريره ا الق رار ال ذي أ  درته الإدارة،   
مناسبات الع   ، وتقدير أه ية النتائج التي تترتب  ل ى الوق ائع   لى أساس ان الإدارة هي التي ت لن في الا   ، وان

 .(2)الثابت قيامها
ال لائ  ة ه ي )وفي تعريف الفقه العراقي للرقابة  لى التناسب. فقد  رفه الداتور  صام  بد الوهاب البرانجي بأن ه 

(اختيار الإجراء الذي يتفق ويتناسب مع أه ية الوقائع
(6)   . 

رقابة  لى السبب وال ح  وه ا أهم أرا ان الق رار الإداري يك ون حا    ه ذه الرقاب ة ولادة "اسب هي أو رقابة التن 
قرار  داري ملائم وهي ب عنى آخر توافق بيل أه ية الوق ائع الت ي ه ي س بب الق رار وب يل الإج راء ال تخ ذ وه و مح   

"القرار
(7). 
ال ح  والسبب، وف ي مج ال العقوب ة التأديبي ة التواف ق هو بشك   ام انه التوافق بيل "وفي تعريف آخر التناسب   

بيل ال خالفة والجزاء التأديبي ، أو انه التوافق بيل الواقعة التي دفعت رج  الإدارة ال ى ف را الج زاء والأث ر ال ترت ب 
" لى هذا الج زاء

الإدارة، وق د . وتع د التناس ب تطبيق اً لقا  دة تتص   أ  لا بأخلاقي ات الإدارة، وه ي قا  دة حس ل (8)
سا دت ب ديات مختلفة في تكويل مبدأ قانوني يطبق بلا ن  ويلجأ اليه القاض ي ف ي م ارس ة الرقاب ة  ل ى التص ر  

 . (2)الإداري مل أج  تحقيق ال صلحة العامة

                                                           
 ال صدر نفسه، نفا الصفحة.   (2)
 . 276د. رمضان مح د بطيخ، ال صدر السابق، ص (9)
  راوي حياة، الض انات ال قررة لل وظف العام خلال ال ساءلة التأديبية في ظ  التشريع الجزائري، رسالة ماجستير مقدمة الى الية  (3)

 .  37،ص9229باتنة، -الحقوق والعلوم السيايسية، جامعة الحاج لخضر
 . 287، ص9229القضاء ومراقبة السلطة التقديرية للادارة، الطبعة الاولى، منشأة ال عار ، الاسكندرية، د.يعقوب يوسف الح ادي،  (4)
 .  29، ص9222مايا مح د نزار أبو دان، الرقابة القضائية  لى التناسب في القرار الإداري، ال ؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، الطبعة الأولى،  (2)
 . 428، ص2272جي، السلطة التقديرية للادارة والرقابة القضائية، دار النهضة العربية، القاهرة، صام  بد الوهاب البران(6)
 لى حسيل الفهداوي، الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية  لى السلطة التقديرية للادارة ، الروحة داتوراه مقدمة الى مجلا الية (7)

 . 236، ص9222القانون، جامعة يغداد، 
 .26ت   براهيم الطائي، ال صدر السابق، صنك (8)
 . 296 لي يونا  س ا ي ، ال صدر السابق، ص (2)
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مل هذا ال نطلق فأن مبدأ التناسب هو مبدأ ب قتضاه يستق  القض اء بكام   الص لاحيات ف ي ا  ادة التق دير الكام   
لذي اجرته الإدارة لتنعدم بالتالي ا  سلطة تقدير له ا ف ي اختي ار مح   التص ر  ومض  ونه وم دى تناس به والاس باب ا

الدافعة أو ال بررة له، لأج  كلن درج القضاء الإداري اقا دة  امة  لى اجتناب أ  ال هذه الآلي ة م ل الرقاب ة ل  ا ت ث   
جاً مل القضاء الإداري  لى وظيفته التقليدية في ح اي ة ال ش رو ية مل تَعدًّ واضح وتحد  ارخ لسلطات الإدارة وخرو

 لى مراقبة ال لائ ة  ك في ظ  غياب ا  ن  تشريعي يوضح أو يحدد ل لإدارة لبيع ة أو مض  ون ال ح   ال ذي ينبغ ي 
ني ة والتص ر  ال ذي أتخاكه ، فأن الإدارة تت تع بك  الصلاحيات في تقدير ال لائ ة بيل أه ية الحال ة الواقعي ة أو القانو

تتخذ حيالها ، ومل دون أن يو م   لها بعدم ال شرو ية تستطيع الإدارة أن تختار ما تشاء مل تدابير و جراءات تراه ا 
 . (2)ملائ ة للوضع ال طروح  ليها

ال ه  ة، والقول بأن يترك للإدارة مطلق الحرية في تقدير خطورة الذنب الإداري، با تبارها الاق در  ل ى القي ام به ذه 
وأن القاضي الإداري قد جانبه التوفيق في بع  حالات التقدير، فهو قول غير س ليم، اك  ن تق دير ال خالف ات التأديبي ة 
وخطورتها، ليست بالامر ال ستعصي  لى القاضي الإداري ال ت رس في رقابة تصرفات الإدارة، وال ع اون له ا ف ي نف ا 

خالفة مع العقوبة لها اه يتها وخطورتها، وخا ة  كا تجاوات الحد ال عق ول، الوقت. اضف الى كلن ان تقدير تناسب ال 
واان الخطأ فيها  ارحا، الامر الذي يجع  مل الصعوبة ب كان  قامة التناسب ال طلق،  لى ا تبار أنّه مل العسير تحدي د 

 .(9)اافة ال خالفات التأديبية ا ا هو الحال في القانون الجنائي
قابة القضاء الإداري  لى  قرارات السلطة الإدارية  لى وجود الوقائع و حة تكييفه ا م ل الناحي ة والأ   أن تقف ر

القانونية. فليا له تقدير مدى أه ية الوقائع وتناس بها م ع الق رار الص ادر بن اءً  ليه ا ، ب   تت ولى الإدارة وح دها بح ث 
قاض ي الإداري به ذا التع دي يك و ق د خ رج  ل ى مقتض ى وتقدير ملائ ة القرار للوقائع التي دفع ت ال ى ا  داره، لان ال

 .(3)وظيفته وتدخ  في   يم الع   الإداري، ومل ثم يغدو الرئيا الا لى لجهة الإدارة
، لكل هذه القا دة ق د ل رأ (4)هذه هي القا دة العامة، ويلتزم بها القضاء الإداري الفرنسي والعربي في أغلب الأحوال

ال الرقابة القضائية  لى  يب السبب.فقد لرح مجلا الدولة الفرنس ي امتنا  ه الس ابق   ل  ليها استثناء هام في مج
مراجعة تقدير الإدارة لأه ية وخطورة السبب، ومدى تناسبه مع القرار الإداري ال ؤسا  ليه، وأخذ يراقب ال لائ ة بيل 

 . (2)شرو يةالسبب والقرار ال بني  ليه، وخا ة  كا اانت ال لائ ة شرلا مل شروط ال 
وليا ال قصود هنا بال لائ ة ،مدى حرية الإدارة في  قدامها أو احجامه ا  ل ى التص ر  أو الامتن اع،  ن دما لايك ون 
هناك  لزام قانوني بالتصر  أو الامتناع، و نّ  ا ال قص ود به ا ه و اختي ار الإج راء ال لائ م وال ناس ب م ل حي ث الزم ان 

طة . ب عنى معرفة ما  كا اانت الوقائع ال وجودة مادي ا وال طابق ة للتش ريع تكف ي وال كان والررو  والا تبارات ال حي
 .(6)لتبرير الإجراء ال تخذ ومتناسبة معه
                                                           

 . 222-282د.يعقوب يوسف الح ادي، ال صدر السابق، ص (2)
عة ابو بوادي مصطفى، ض انات ال وظف العام في ال جال التأديبي، ألروحة لني  الداتوراه مقدمة الى الية الحقوق والعلوم السياسية،جام (9)

 . 972،ص9224تل سان، -بكر بلقايد
اذلن ينرر د.سامي ج ال الديل، د وى  لغاء  427، ص9224د.ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، الطبعة الاولى، منشأة ال عار ، الاسكندرية،  (3)

 .924، ص9222القرارات الإدارية، مؤسسة حورس الدولية، الاسكندرية، 
 . 422لبرانجي، ال صدر السابق، صد. صام  بد الرهاب ا (4)
 . 69 2، ص 9222د. بد الغني بسيوني  بدالله، القضاء الاداري اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، (2)
 . 973رضا حجااي ، ال صدر السابق،ص (6)
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أي أنه لايجب الخلط بيل التقدير ال وضو ي الذي يجري ه الإدارة، وال ت ث   ف ي تق دير مش رو ية وق ائع الق رارات 
لابسات التي يتم فيها التقدير. فالامر الأول هو مل اللاقات الإدارة، والأم ر الإدارية ومدى ملائ تها ، وبيل الررو  وال 

الثاني فهو يعد شرلا أساسياً بحيث لاي كل م ارسته،  لا  كا توفرت الررو  والضوابط القانونية ال عقولة الت ي تس  ح 
لقاضي الإداري لم يعد يكتفي برقاب ة .اي ب عنى اخر ان ا(2)بع لية  جرائه، وليا في كلن أي مساس بسلطة التقدير كاتها

الوجود ال ادي للوقائع التي بنى  ليها القرار ال طعون فيه، أو رقابة  حة التكييف القانوني، وتقرير مدى خطورته ا، ب   
 .(9)أضحى يتطلب ل شرو ية القرار، أن يضع مصدر القرار نفسه في أفض  الررو  ، وأنقاها ل  ارسته سلطته التقديرية

 IN"مدخلات"القول أن الحقوق الأساسية أو حقوق الانسان والغرا مل الإجراء ال قيد لهذه الحقوق تشك  وي كل
PUTS    لتحلي  التناسب الذي يُستخدم لتقييم مدى مشرو ية الإجراءات الإداري ة، ويفت را مفه وم التناس ب وج ود

 امليل أو ااثر مل العوام  ال تعارضة أو ال تناقضة. كلن، أنه لامعن ى لو  ف ش ىء م ا بأن ه متناس ب بص ورة مج ردة، 
التناسب هو في الحقيقة تقييم العلاقة ب يل  وام   فهذا الشىء يجب ان يكون متناسبا بالنسبة لشىء اخر، وأن قياس 

. و ي كل تحلي  هذه العوام  ال ى ثلاث ة  وام   وه ي الق رار الص ادر والحال ة الواقعي ة والغاي ة (3)متعاضة أو متناقضة
ال ستهدفة، فالتناسب ي كل ان ينشأ مل  لاقة تطابق بيل وسيلة وهد  في ن  معيل، والتناسب به ذا ال فه وم ي ك ل 

يتغير تبعا للحالة الواقعية وال زايا ال توقع ة وال ض ار ال تحص لة وه ذه ال ف اهيم   ل التناس ب يج عه ا، انه ا فك رة  أن
.  والقضاء الإداري وهو ي ارس رقابته  لى السلطة التقديرية ل لإدارة ا رس (4)لاي كل  رجا ها الى  يغة كات ن ط ثابت

رية تقدير الإدارة للإجراء ال تخ ذ وم دى تناس به م ع الوق ائع والاس باب استثناءات أ    مل خلالها رقابة ااملة  لى ح
 (الوس ائ  واله د ). ب عنى  كا اردنا ان نتع ق في التحلي   ف  أن التناس ب لايق در  ل ى أس اس  نص ري (2)الدافعة  ليها

لن وخط ورة الاس باب فقط، وأن ا يجب ان يضا  الى كلن وضع الواقعة التي يطبق  ليها قرار الإدارة بحيث يتناسب ك
. وأنه ي ارس في نطاق ضيق حيث تقتص ر الرقاب ة  ل ى م دى ملائ  ة الق رار الإداري للوق ائع الت ي (6)والهد  مل القرار

استند اليها  لى فئة محددة مل القرارات الإدارية، وهي تلن ال تعلقة بالحريات العامة ، أو تح   جزاءً تأديبيا ، ومرج ع 
 .(7)هذه القرارات مل خطورة وأه ية خا ة  كلن ماتت تع به لبيعة

 
 
 

                                                           
.اذلن 82-82،ص9226ومزيدة، دار الفكر العربي، القاهرة، د.سلي ان الط اوي، النررية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، لبعة منقحة  (2)

، 9223 ح د   ر ح د، السلطة التقديرية للادارة ومدى رقابة القضاء  ليها، الطبعة الاولى ، ااادي ية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياا،
 .282ص
ة لني  شهادة ال اجستير في القانون العام، مقدمة الى الية الحقوق، مخاشف مصطفى، السلطة التقديرية في   دار القرارات الإدارية، مذار (9)

 . 292،ص9228-9227جامعة ابو بكر بلقايد، تلس ان،
 . 37د.وليد مح د الشناوي، ال صدر السابق ، ص (3)
 .89-82ميزاب ري ة ، ال صدر السابق، ص (4)
 . 282د.يعقوب يوسف الح ادي ، ال صدر السابق، ص (2)
 . 237يل الفهداوي، ال صدر السابق،ص لى حس (6)
د.  بد العزيز  بد ال نعم خليفة، د وى  لغاء القرار الإداري في قضاء مجلا الدولة، الطبعة الاولى ، منشأة ال عار ، الاسكندرية،  (7)

 . 963،ص9224
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 المطلب الثاني
 الطبيعة القانونية لرقابة التناسب و موقعها من أركان القرار الإداري

اختل ف الفق ه ال ق ارن ح ول لبيع ة رقاب ة التناس ب ب يل م ا ه و رقاب ة أولاً: الطبيعة القانونيية لرقابية التناسيب: 
ال ع رو  ان الفق ه الفرنس ي والعرب ي  ا ب دأ   ام يعتب ر القاض ي الإداري قاض ي  مشرو ية أم هي رقابة ملائ ة.  ف  ل

مشرو ية ول يا قاض ي ملائ  ة، ب عن ى ان أختصا  ه يقتص ر  ل ى بح ث مش رو ية الق رار الإداري فق ط للتأا د م ل 
خ  ف ي نط اق مطابقته أو مخالفته ل ج و ة القوا د التشريعية والقانونية، مل دون التع را لبح ث ملائ ت ه ال ذي ي د

 .  (2)السلطة التقديرية للإدارة
وبناءً  لى كلن، انطلق بع  الفقهاء في تفسيرهم رقابة التناسب في القرارات الإدارية بأن ه رقاب ة  ل ى ال ش رو ية 

، لاتقوم الا  كا اانت هناك مسألة قانونية يحك م فيه ا (DUGUIT)في حقيقة الامر، فالرقابة القضائية  ند الفقيه دواي
مع ملاحرة ان القانون لايقتصر  لى مايصدر  ل الس لطة التش ريعية، وأن  ا يض م ا ذلن ال ب ادا  القاضي وفقا للقانون

القانونية العامة ، وبالتالي فإن القاضي  ندما يطابق بيل أ   ال الإدارة والق انون ب عن اه الواس ع، فإن ه لايراق ب ملائ  ة 
 . (9)ى الدوام رقابة لل شرو ية هذه الأ  ال ، و ن ا تبقى هذه الرقابة  ل

 و ليه ف إن وظيفة القاضي تنحصر في تطبيق القانون بهذا ال عنى الواسع  لى ال ناا ات ال عروضة  ليه. 
فهو بدوره يؤيد أن رقابة القاضي الإداري  لى السلطة التقديرية ما االت ف ي  ل ار  (3) (WALINE)أما الفقيه فاليل

ث  ن ه لاي رى اي تن اق  ب يل ال ش رو ية وال لائ  ة، ولا يج وا ال قابل ة بينه  ا ب  ا ي وحي الرقابة  لى ال شرو ية حي 
التناق  ، فالرقابة  لى ال شرو ية قد تستلزم أحيانا بسط الرقابة  لى ال لائ ة بأ تبارها مل ش روط مش رو ية الق رار 

م ة ، وم ا يستخلص ه م ل نص وص الق انون أو الإداري. فالقرارات الإدارية تخضع ل ا يقره القضاء م ل مب ادا قانوني ة  ا
روحه، و ليه ف إن الأمر، في ا  الاحوال، يتص  برقابة ال شرو ية، حي ث لا يتص   بالتق دير الشخص ي للقاض ي، و ن  ا 

 بقصد ال شرع  بصددها. 
(DELAUBADERE)ويرى الاستاك دي لوب ادير

القوا  د ، أن الرقاب ة القض ائية  ل ى ال لائ  ة تج د أساس ها ف ي (4)
القانونية التي يضعها القاضي الإداري بأ تباره مصدرا مل مصادر ال شرو ية، ويقي د به ا بالت الي الأختص اص التق ديري 
للإدارة بحيث ي كل القول انه بجوار السلطة ال قيدة بواسطة ال شرع توجد سلطة مقي دة بواس طة القض اء وه ي الت ي 

 تك ل فيها أساس رقابته لعنا ر ال لائ ة .
فيقول  ن ت دبير الش رلة لايك ون مش رو ا الا  كا ا ان ض روريا  (RIVERO)واذلن يؤيد هذا ال وقف الفقيه رفيرو

بحفظ النرام.وفي هذه الحالات يراقب القاضي ال لائ ة ، ليا مل أج  م ارسة الع لية الإدارية ،  ن  ا با تباره ا ش رلا 
 .(2)افَلها القانون لل شرو ية ، أي أن البحث يجري في مسألة قانونية هي الشروط ال شرو ة لتقييد الحريات العامة التي

                                                           
 . 979رضا  بد الله حجااي، ال صدر السابق،ص (2)
 .43السابق،صمايا مح د نزار أبو دان، ال صدر  (9)

)3(WALINE,Le pouvoir  discretionnaire de l,administration par le controle juridictionnel, R.D.P, 1930,p223. 

 . 43 ل مايا نزار أبودان ، ال صدر السابق،ص   
)4(A.DE LAUBADERE,Traite elementaire de droit administrative,paris, L.G.D.J, 10e ed.1988, p255 estss. 

 ل د.مح د ماهر أبو العينيل، ضوابط مشرو ية القرارات الإدارية وفقا لل نهج القضائي، الكتاب الاول، الطبعة الاولى، ال راز القومي   
  .273، ص 9223للا دارات القانونية، القاهرة، 

 . 42مايا ابو دان، ال صدر السابق، ص (2)
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الى القول ب أن القاض ي الإداري يراق ب م دى ملائ  ة الإج راء ال ذي  (2)وفي الاتجاه نفسه، كهب معرم الفقه ال صري
أتخذته الإدارة في مجال الضبط الإداري مع أه ية وخطورة الوقائع التي استندت اليها، ولكل  لى الرغم م ل كل ن ف أن 

رقاب ة مش رو ية، لأن ال لائ  ة ف ي ق رارات الض بط الإداري تص بح  نص راً م ل  نا  ر هذه الرقابة لاتخرج   ل اونه ا 
الشر ية، حي ث يض ع القض اء الإداري بأ تب اره قض اءً انش ائيا قا  دة قانوني ة مقتض اها أن ه يش ترط لش ر ية الإج راء 

، ا ا أن استلزام ملائ  ة الق رار الضبطي أن يكون ضروريا ولااما ومتناسبا مع أه ية الوقائع التي تد و الادارى لأتخاكه 
اشرط ل شرو يته قد يأتي مل جانب ال شرع نفسه، مث  النصوص التي تستلزم لص حة تص ر  الإدارة أن يك ون لاام اً 
وضرورياً، وحتى مل دون نصوص قانونية فأن  جراء الضبط يجب أن يكون ضروريا وملائ ا، بحيث تختلط ال شرو ية 

 لإداري بوجه خاص.وال لائ ة في مجال الضبط ا
اذلن الحال في الفقه العراقي يرى أن  نصر ال لائ ة  ندما تتجاوا الإدارة في قرارها ال تخذ حدود ال عق ول س واء 
اان كلن  ل لريق ال غالاة أو التساه  يدخ   نص را ف ي مش رو ية أرا ان الق رار الإداري وم ل ث م تج د ه ذه الرقاب ة 

ة وبالتالي تعتبر رقابت ه رقاب ة مش رو ية. وم ل الناحي ة الع لي ة يك اد يك ون وض ع أساسها القانوني في مبدا ال شرو ي
الحدود الفا لة بيل ما يعتبر رقابة مشرو ية وبيل ما يعتبر رقابة ملائ ة امرا  عبا ، وكل ن لان الرقاب ة تت أثر ب  ا ي راه 

 نوح ة ل لإدارة اين  ا وج دت م ل رقاب ة القضاء جديرا بالر اية  ن د م ارس ته له ا، ل ذلن ق د لاتنج و س لطة التق دير ال 
 .  (9)القضاء

وبال قاب  يرى اتجاه فقهي آخر بأن  أساس رقابة التناسب هي رقابة ملائ  ة في رى انص ار ه ذا الاتج اه أن ه لايوج د 
 تعارا بيل ماتجريه الإدارة ، وهي بصدد مباشرتها سلطتها التقديرية مل ملائ ة وبيل ان تخضع ه ذه ال لائ  ة للرقاب ة

 .(3)القضائية، فقاضي الإلغاء لم يعد ا ا اان في ال اضي قاضي مشرو ية، وأن ا أ بح قاضي ملائ ة
وكهب البع  مل أنصار هذا الاتجاه الى القول  ن مسلن مجلا الدولة تجاه قرارات الضبط ال حلى بفرضه الرقاب ة 

اء تفسيره في ا تبارات   لي ة تتعل ق ب أن الس لطات  لى ال لائ ة ، لاتفسره اية ا تبارات قانونية ، و ن ا يجد كلن القض
ال حلية بو فها سلطات منتخبة ، اثيرا ما تدفعها الررو  ال حلي ة ال ى  س اءة اس تخدام س لطتها ت اش يا م ع رغب ات 

 .   (4)الناخبيل واتجاهات الرأى العام ال حلي، حتى لو اان كلن  لى حساب الحريات العامة احيانا
رأيه بأن ال شرو ية لاي كل ا ت ادها اأساس لرقابة التناسب وكل ن لع دم قي ام ال ش رع بتحدي د  ويعزا هذا الاتجاه

 جراء لك  واقعة محددة، ا ا وأنه هناك  عوبة للت ييز بيل ال لائ ة بأ تباره ا ش رلا م ل ش روط ال ش رو ية، و نص ر 
ب ا انها مل  نع القض اء الإداري ف إن ه ذا يعط ي  ال لائ ة الذي ي تنع القاضي أ  ال رقابته  ليها.ا ا أن رقابة التناسب

انطبا ا  اما  لى أن القا دة القضائية وقنا ة القاضي الإداري هي التي تحدد ا تبار  نصر ال لائ  ة ش رلا لل ش رو ية 
ي أم لا ؟ ا ا أن القضاء الإداري للقول ب ش رو ية  ج راء أو ق رار مع يل م ل الإدارة وخا  ة ف ي مج الات الض بط الإدار

يراقب مدى ملائ ة الإجراء ال تخذ مل الإدارة للررو  التي  در في ظلها، ب عنى قد يعتبر التناسب شرلاً م ل ش روط 
ال شرو ية  كا تعلق الامر بقرارات ت ا الحريات العامة للافراد وبالتالي ي كل الق ول هن ا ان القاض ي يقي د م ل س لطة 

                                                           
 ومابعدها.  983رضا  بدالله حجااي ، ال صدر السابق، ص (2)
 .  962، ص 2276خضر  ااوبي يوسف، موقف القضاء العراقي مل الرقابة  لى القرار الإداري، الطبعة الاولى، لبعة جامعة بغداد،  (9)
 . 272د. مح د ماهر أبو العنيل، ضوابط مشرو ية القرارات الإدارية، ال صدر السابق، ص(3)

(4( Auby et Drago ;Traite de contentirux administraif,op.cit.T.3,.p,81 

 .984 ل رضا  بد الله حجااي، ال صدر السابق، ص
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في مجال الضبط الإداري شرلا مل شروط ال شرو ية في مج ال الحق وق  الإدارة في هذا ال جال، وأن ا تبار ال لاءمة
والحريات مل دون غيرها في مجال التناسب هو تقييد لل شرو ية كاتها والتي هي أساس     الإدارة واافة الس لطات 

 . (2)الأخرى
 ش رو ية، ونح ل نؤي د ه ذا، بيل هذيل الاتجاهيل، هناك مل يرى بأنه لايوجد تناق  بيل رقابة ال لائ ة مع رقابة ال

،حيث كهب الى ان تحلي   ال  ة الش ر ية ، ان  ا تعن ي ان (DWBSON)وكلن استنادا الى تحلي  دقيق للفقيه دوبسون
 هذا التصر  التزم جانب القوا د التشريعية.

وال ك ان اما ال لائ ة ف ي تص ر  م ا، فتعن ي ان ه ذا التص ر  ا ان مناس با أو موافق ا أو   الحا م ل حي ث الزم ان 
والررو  والا تبارات ال حيطة، وبعبارة أ م فأن هذا الا طلاح يطلق  لى مايوافق مرازا معينا أو حالة معينة ب النرر 

 ل ا يحيط هذه الحالة مل ا تبارات الزمان وال كان والررو  ال حيطة. أي أن فكرة ال لائ ة هي فكرة نسبية.
اك بصفة الشر ية فإن ا نعطيه بهذا الو ف قي ة قانونية، أي أنَنا نقدر اكن ي كل القول بأن تو يف هذا الإجراء أو ك

قي ته بالنسبة لتنريم ملزم وسابق ومثبت بنصوص لاتختلف بأختلا  الزمان وال كان. أما  ندما نصف أحد الإج راءات 
غيرة ت تن ع  ل ى التحدي د، بأنه ملائم، فإن ا نقدر قي ته بالنسبة لقوا د تتحدد أو تتأثر مضامينها بتقديرات شخصية مت

 وقد تكون هذه القوا د جديرة بالاحترام ولكنها ليست  لى ا  حال ملزمة به.
 ن شر ية الإجراء هي قي ته القانونية بالنسبة لقوا د ملزمة، أما ملائ ة هذا الإجراء فه ي موافقت ه، وم ا يت ت ع ب ه 

 .     (9)قديرات شخصيةمل قي ة فنية بالنسبة لبع  القوا د التي تتص  مضامينها بت
 لقد انقسم الفقهاء في ارائهم الى اربعة اتجاهات:  ثانيا: موقع الرقابة التناسبية من أركان القرار الإداري: 

الاتجاه الأول: لقد كهب جانب مل الفقه الى أن  يب  دم التناسب، ه و انح را  ف ي اس تع ال الس لطة، وحي ث  ن 
تقديري ة، ه و  س اءة أس تع ال الس لطة أو الانح را  به ا ، ف لا رقاب ة  ل ى  م ارس ة العيب ال لاام لاستع ال الس لطة ال

ين درج ف ي معن ى التعس ف والانح را  ولا ي دخ   (3)الأختصاص التقديري  لا  كا ثبت هذا العيب، و لى كلن فأن الغل و
ف ي الق رار ال ش وب بع دم  ان الس بي  الوحي د للطع ل"، و ا ا يق ول ال داتور س لي ان الط  اوي (4)تحت مخالفة القانون

تناسب سالع هو  ل لريق  ثبات الإنحرا  بأ تباره أن الإدارة قد خرج ت   ل الح دود الخارجي ة للس لطة التقديري ة. 
ويفهم م ل كل ن أن خ روج الإدارة   ل الح دود الخارجي ة للس لطة التقديري ة دلي    ل ى وقو ه ا ف ي  ي ب الانح را  

"بالسلطة
(2)  . 

انتقادات  دة مل أه ها ال رأى القائ   ب أن العي ب ال  لاام دائ  ا للس لطة التقديري ة ه و  ي ب  وقد واجه هذا الاتجاه
 .(6)الانحرا  بالسلطة. كلن أنه ليا مل ال ستحي  وجود نررية الانحرا  في نطاق السلطة ال قيدة ايضا

                                                           
 . 222نكت  ابراهيم الطائي، ال صدر السابق،ص (2)
 وما بعدها.  276د.مح د ماهر ابو العينيل، ضوابط مشرو ية القرارات الإدارية، ال صدر السابق، ص (9)
 الغلو هو مصطلح استخدمه القضاء ال صري للدلالة  لى  دم التناسب بيل العقوبة ال فروضة وال خالفة ال رتكبة.  (3)
 ،الطبعة الثانية، دار الفكر العربي (الانحرا  بالسلطة)د. سلي ان الط اوي، نررية التعسف في استع ال السلطة (4)
 . 964الديل، قضاء ال لائ ة، ال صدر السابق، صومابعدها.اذلن ينرر د. سامي ج ال  432، ص2266،
 . 24مايا نزار أبو دان، ال صدر السابق،ص (2)

)6(J.M.AUBY et R. DRAGO, Traite de contentieux administrative, Tome 2,Paris, L.G.D.J, 3 ed,1984,p85  ل مايا نزار أبو  
26دان ،ال صدر السابق، ص . 
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ي الطبيع ة وال ض  ون، اذلن توجيه النقد مل جهة اختلا   يب الانحرا  أو  ساءة استع ال الس لطة   ل الغل و ف 
فالغلو  يب كو لابع موضو ي وليا شخصي اعيب الانحرا  وه ذا م ادرج  لي ه القض اء، ا ذلن أن  ي ب الانح را  
ه يستهد  غاية غير مشرو ة تسعى الإدارة الى تخقيقها بالقرار الذي تتخ ذه، ف ي  يتعلق برال الغاية أو الهد  ب عنى أنَّ

سب بيل سبب القرار ومحله أي ينصر  الى مايشوب القرار م ل   دم ملائ  ة ظ اهرة حيل ان الغلو يقوم  لى مدى التنا
 .      (2)بيل خطورة الجري ة وجسامة العقوبة ال وقعة  نها

الاتجاه الثاني:  دم التناسب هو رقابة  لى السبب في  ورتها القصوى وت تد هذه الرقاب ة ال ى التحق ق م ل أه ي ة 
 .(9)مدى التناسب بينها وبيل الإجراء ال تخذوخطورة الحالة الواقعية أي 

فقد كهب جانب مل الفقه الى أن الرقابة  لى التناسب بيل السبب والقرار الذي بني  ليه هو يعتبر   ورة م ل   ور 
 (3)الرقابة  لى  يب السبب، خا ة القرارات التي ت ا الحريات العامة والقرارات الصادرة في مجال تأديب ال وظفيل

هذا الرأي الى أن القاضي الإداري في هذا القضاء قد أضا  الى  نا ر ال شرو ية ، ب ا له م ل دور  نش ائي ، ويستند 
، أو يفسر (4)قا دة قانونية مقتضاها أنه يشترط لشر ية الجزاء التأديبي ألا يتسم بالشفقة ال فرلة أو القسوة ال جحفة 

ر الإداري تتض ل أولا رقابة  لى  حة الوجود ال ادي للوق ائع مادي ة  لى ان الرقابة القضائية  لى رال السبب في القرا
اانت أم قانونية والثانية رقابة للتحقق مل   حة التكيي ف الق انوني للوق ائع والثالث ة ه ي رقابت ه  ل ى تق دير الوق ائع 

ن يقصد يفع  ويع   والقاضي الإداري حيث يع   رقابته  لى تقدير أه ية الوقائع فأنه في نفا الوقت ومل مل دون أ
 . (2)رقابة التناسب اون الرقابة الاخيرة هي أحد  نا ر رقابة التناسب في رال السبب

وقد واجه هذا الاتجاه الانتقاد، بأنه لاي كل الا ت  اد  لي ه لان ه أولا يس تند ال ى جان ب أو  نص ر وأح د م ل  نا  ر 
م ل دون ال ح  ، وا ذلن الح اق قض اء التناس ب ف ي التناسب ويتجاه  العنص ر الث اني،  ك يرتك ز  ل ى  نص ر الس بب 

 .(6)التأديب بعيب السبب بصورته القصوى يتجاه   نصر الغرا في القرار الإداري م ا قد يؤثر  لى ال صلحة العامة
وأن الرقابة القصوى لرال السبب لاتصلح ان تكون أساساً لرقابة التناسب مل خلال الرأي القائ  بأن الرقابة القص وى 

ل السبب هي الأساس مردود، بسبب ان مدار بحث هذا الأساس يتراز  ل نطاق الس بب ولا يتع داه ال ى العلاق ة م ع لرا
رال ال ح ، اك  ن الرأي القائ  بهذا الأساس نراه لايخرج  ل حيز السبب وحده، أن الرقابة القصوى لرال السبب يتح دد 

جزاء ال تخذ، ب عنى انه ا تقتص ر فق ط  ل ى رقاب ة م دى انطب اق في بيان أه ية الواقعة وخطورتها ومدى تناسبها مع ال
الو ف القانوني  لى الواقعة وه  ت ث  بالفع  خرقاً أو فعلا يستوجب فرا  قوبة أم لا، ولا تنتق   ال ى حي ز التنفي ذ 

 حتى تبدو آثار الإجراء ونتائجه.

                                                           
 . 292.اذلن ينرر ميزاب ري ة، ال صدر السابق، ص222نكت   براهيم الطائي، ال صدر السابق،ص (2)
خليفة ال سافري، رال السبب في القرار الإداري وفقا لأحكام ال حك ة الاتحادية العليا، بحث منشور  لى ال وقع الالكتروني،  (9)
(( Masmak.com  4،ص32/2/9226تأريخ ال شاهدة . 
وما بعدها.اذلن ينرر د. ماجد  428حول كلن د. صام  بد الوهاب البرانجي، السلطة التقديرية ومراقبة القضاء، ال صدر السابق،ص ينرر (3)

 . 284.اذلن ينرر د.مح د حسنيل  بد العال ، ال صدر السابق،ص427راغب الحلو، القضاء الإداري، ال صدر السابق،
 . 22، ص9228تجاهات الحديثة في الرقابة القضائية  لى السلطة التقديرية، دار النهضة العربية ،د.أح د أح د ال وافي، بع  ملامح الا (4)
 . 247 لى حسيل الفهداوي،ال صدر السابق، ص (2)
د.خليفة سالم الجه ي، الرقابة القضائية  لى التناسب بيل العقوبة والجري ة في مجال التأديب، دار الجامعة الجديد للنشر،  (6)

 . 323،ص9222كندرية،الاس



 

 (1619 آب 1) (06)العدد  –نسانیة لإللدراسات ا(B)القسم  (زانکۆی سلێمانی)مجلة         
 
 

922 

ج راء لاي ك ل تل س ه أو الاحس اس ب ه الا م ل فال نطق يد ونا الى القول أن تناسب الجزاء مل  دمه مع الفع  أو الإ
خلال  دور القرار والبدأ بتنفيذ أو مجرد قراءة ما هي الاثار التي قد ت نجم  ن ه، ه ذا م ل جان ب، وم ل جان ب آخ ر أن 
رقابة التناسب تقوم  لى أساس مدى التوافق مل  دمه بيل سبب الق رار ومحل ه ول يا فق ط الس بب لوح ده أي ل يا 

ب مل حيث الوجود ال ادي والتكييف القانوني لها أو مدى ال لائ ة والتي تت ث  ب  دى انطب اق الو  ف فقط تقدير السب
 .  (2)القانوني مل  دمه أي يتحدد مدار البحث في تقدير  نا ر السبب ومدى أه يتها وخطورتها

خرج  ل أحد الام ريل فأم ا أن الاتجاه الثالث: يتجه الى ان تحديد وجه الغاء قرار الجزاء في حالة  دم التناسب لاي
يبني  لى أساس مخالفة القانون أو لى  ساءة استع ال السلطة وحيث يتعذر  ثبات  يب  ساءة أستع ال السلطة فأن ه 
يرجح القول بأن الغاء القرار في هذه الحالة يكون  لى أساس مخالفة القانون في روحه ومعناه والجدل الفقهي الس ابق 

وكلن بعد ان أ بحت فكرة التناسب مل ال ب ادا العام ة للق انون، وبالت الي العي ب ال ذي يش وب   د لم يعد له اي فائدة 
 .    (9)التناسب  هو  يب مخالفة القانون

والالتجاء الى  يب مخالفة القانون بالا ترا  ب ب دا التناس ب أيس ر وأس ه  ف ي الاثب ات مقارن ة م ع ب اقي العي وب 
ناسب أن يفح  القاضي الإداري مح  القرار، أي الجزاء ال وقع في القرارات التأديبية، السابقة، ومقتضى أ  ال مبدأ الت

ويبحث  ل مدى تناسب هذا ال ح ، أو بالاحرى الجزاء مع سبب القرار ال برر له، فأن اان هناك قدراً مل   دم التناس ب، 
 الغى القاضي هذا القرار لعدم مشرو يته ل خالفته القانون.

قاضي في دائرة وحدود وظيفته اقاضي لل شرو ية ، تاراا للإدارة حرية تقدير مدى ملائ  ة الج زاء وبذلن يقضي ال
في الار هذا التناسب،  ك لايفترا مبدأ التناسب أن هن اك ج زاء وأح د لاب دي   ن ه، وه و ال ذي يتناس ب م ع ال خالف ة 

لجزائيل أو ااثر، فإكا اخت ارت أح د الج زاءات  التأديبية، فالحقيقة غير كلن، حيث ان ال حت   ان تتوافر  فة التناسب
الااثر أو الاق  شدة اان الجزاء غي ر متناس ب، نتيج ة مغ الاة الإدارة وتس اهلها الكبي ر، وب ذلن لايك ون م ل ش أن حك م 
القاضي في هذه الاحوال ال ساس بسلطة الإدارة التقديرية أو حريتها في تقدير ملائ ة قرارها الت أديبي، حي ث س قوط 

 .(3)مر في حالة الغاء هذا القرار لعدم التناسب، لتقييد الجزاء الااثر ملائ ة في الار مبدأ التناسبالا
ويستند هذا الرأي الى بع  الأحكام الصادرة مل ال حك ة الإدارية العليا التي ورد في  حداها مثلا ب أن الحك م ال ذي 

مر الذي يجع  ال فارقة ظاهرة ب يل الجري  ة والج زاء وبالت الي أنزلته ال حك ة التأديبية بال تهم هو أقصى العقوبات. الا
 .(4)مخالفة هذا الجزاء لروح القانون

 ن اضطرار القضاء الى اللجوء الى  قرار  دد م ل ال ب ادا القانوني ة ف ي محاول ة من ه لل دفاع   ل الحري ات الأف راد 
ادا العام ة للق انون مب دأ التناس بية والت ي ينت  ي وحقوقهم في مواجهة تنامي السلطة التقديرية للإدارة ومل هذه ال ب

اليها قضاء الغلو، دفع القاضي الإداري بالتدخ  برقابة تقدير الإدارة في ملائ ة تصرفاتها،  ل لريق فح  مدى تواف ق 
تع د مح  القرار الإداري مع ال بادا العام ة للق انون الت ي يستخلص ها القض اء م ل الإرادة الض  نية لل ش رع، وب ذلن ل م 

السلطة التقديرية للإدارة تجد حدها الطبيعي ف ي نص وص التش ريعات القانوني ة ال لزم ة و ن  ا أض يف ال ى كل ن ح دا 

                                                           
 . 324ومابعدها. اذلن ينرر مح د فريد سلي ان الزهيري، ال صدر السابق،ص 263نكت  ابراهيم الطائي، ال صدر السابق، ص (2)
 . 4د. خليفة ال سافري، ال صدر السابق، ص (9)
 وما بعدها, 968ئ ة، ال صدر السابق، ص .اذلن ينرر د. سامي ج ال الديل، قضاء ال لا929يعقوب يوسف الح ادي، ال صدر السابق،ص (3)
 . 26د. أح د أح د ال وافى، ال صدر السابق ،ص (4)
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ب نفا الق در ال ذي  -ب عرف ة القاض ي ه ذه ال  رة  –داخليا تفرضه ال بادا العامة للقانون، وتوسعت ح دود ال ش رو ية 
 ضاقت به السلطة التقديرية للإدارة.

الاتجاه بأن قضاء الغلو مل الايسر ربطه بعي ب مخالف ة الق انون، لكون ه أس ه  ف ي الاثب ات ب دلا م ل لذلن كهب هذا 
 .(2)اللجوء الى ا تباره مجرد قرينة  لى  دم ال لائ ة الراهرة في مجال  ثبات  يب الانحرا 
 كا اانت هناك س لطة مقي دة ،  ولم يسلم هذا الاتجاه أيضا مل الانتقاد حيث يقال انه لانكون أمام مخالفة القانون الا

وال عرو  ان ال حاام التأديبية والسلطة التأديبية الإدارية لها سلطة تقديرية، والعيب ال قت رن بالس لطة التقديري ة ه و 
 يب  ساءة استع ال السلطة أو الانحرا  بالسلطة فلا رقابة  لى م ارسة الأختصاص التقديري الا  كا ثبت هذا العي ب، 

 .(9)انون لم يصنف الجرائم التأديبية ولم يفرد العقوبات التأديبية حتى ي كل القول بوقوع ال خالفةا ا أن الق
الاتجاه الرابع: هناك مل يج ع بيل الاراء الثلاثة السابقة، ونحل بدورنا نؤيد هذا الرأى، حيث يبيل ا حاب هذا الرأي 

ال وجود بيل ال ح  والسبب مل دون اغفال لعنصر الغاي ة وال ذي أن رقابة القضاء  لى التناسب يرجع الى مدى التوافق 
يتحدد دائ ا برغبة الإدارة في ض ان حُسل سير ال رفق الع ام بانتر ام وال راد، ف إكا ماوج د  نحراف ا ف ي غاي ة مص در 

لائ  ة م ا ب يل القرار فإنه في هذه الحال يرجع الغلو الى  يب  ساءة استع ال السلطة أو الانحرا ، أما  كا وج د   دم م
السبب وال ح  ف رده الى  يب مخالفة القانون ب عناه الدقيق، والسبب أن موضوع الغلو هو تناس ب الق رار الإداري وأن 
هذا التناسب لاي ك ل ان يتحق ق حس ب ا ت را  غالبي ة الفقه اء الا ب التوافق م ا ب يل الس بب وال ح   أي س بب الق رار 

، الس بب (ال طع ون في ه). وهذا يعن ي أنه ا تطب ق  ل ى مج  وع  نا  ر الق رار (3)هوخطورة الإجراء والآثار ال ترتبة  لي
وال ح  والغاية، فالتناسب يفترا  كا ،  لاقة متناسبة بيل سبب القرار أو الحالة الواقعية التي استد ت أتخاكه ، وبيل 

 . (4)مض ون القرار وبيل غاية القرار أي الهد  مل أتخاكه
 

 المبحث الثاني
 قات القضائية لرقابة التناسبالتطبي

في هذا ال بحث نتطرق الى التطبيقات القضائية لرقابة التناسب في مجال الضبط الإداري ف ي القض اء ال ق ارن ف ي 
 ال طلب الأول والتطبيقات القضائية في ال جال الانضبالي في ال طلب الثاني.

 المطلب الأول
 تطبيقات رقابة التناسب في مجال الضبط الإداري

 ن القضاء الإداري الفرنسي رغم التزامه بالقا دة العامة في  دم ج واا ف را رقاب ة ال لائ  ة أو  ل ى تواف ق مح   
القرار مع أه ية السبب فيه، ألا أنه لم يلتزم بهذه القا  دة  ل ى  للاق ه ، وأورد  لي ه اس تثناء بالنس بة لق رارات الض بط 

                                                           
 .28د.أح د أح د ال وافى ، ال صدرالسابق ،ص (2)
 ل نكت  ابراهيم الطائي، مصدر  792،ص2287د.سلي ان الط اوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب، دار الفكر العربي، (9)

 229سابق،ص
، 232، وقد ايد هذا الراي د.نكت  أبراهيم الطائي واذلن د. هيثم حليم غااي ،ص497د.مح د فريد سلي ان الزهيري، ال صدر السابق، ص (3)

ارية حيث كار ان الغلو يتعلق بعيب السبب في ال قام الأول، مل دون اغفال لراني ال ح  والهد  في كات الوقت مل خلال رقابة ال حك ة الإد
يم العليا  لى مشرو ية العقوبة ومدى تناسبها مع ال خالفة مل اج  ض ان الع   بال رفق العام  لى أفض  وجه م كل. ينرر في كلن نكت  أبراه

 .  223الطائي، ال صدر السابق،ص
 . 47حنان حجال ، ال صدر السابق، ص (4)
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القرارات لرقابة ال لائ ة. وكلن مل منطلق احساسه بخط ورة ق رارات الإداري، حيث أخضع مجلا الدولة الفرنسي هذه 
الضبط الإداري  لى حريات الأفراد والتي ت ث  أه ية بالغة في نر ر ال راي الع ام الفرنس ي، ل  ا للحق وق والحري ات م ل 

ال ساس به ا الا  كا قدسية في ال جت ع الفرنسي، فهي مل الامور الجديرة بالاحترام في هذا ال جت ع والتي يتعيل  دم 
، لذلن بدأ رقابته  لى هذا النوع مل القرارات في بداية القرن (2)وجدت ضرورة مل ضرورات ال حافرة  لى النرام العام

 ال اضي. 
لقد لبق في حالات  ديدة القضاء الإداري الفرنسي وال صري رقابة متقدمة  لى تص ر  الإدارة ، ب أن فح   م دى 

 ري مع سببه أي مع الوقائع ال بررة لأتخاك هذا القرار.تناسب مح  القرار الإدا
ول يا  (9)وهذه الرقابة ال تقدمة ا تبر استثناء  لى الا   الذي  لتزم به القضاء الإداري بأ تب اره قاض ي مش رو ية
والخط ورة قاضي ملائ ة. ولذلن استقر القضاء الإداري  لى الا ترا  للإدارة بسلطة تقدير ال لائ ة ب يل أه ي ة الحال ة 

الناج ة  نها والتصر  الذي تتخذه حيالها. ومع كلن فإن هذا القضاء لم يلتزم هذه القا دة ف ي اثي ر م ل الح الات، رأى 
فيها ضرورة التزام الإدارة ب را اة التناسب بيل الوقائع ال بررة لأتخاك القرار الإداري، ومح  هذا القرار، تأسيسا  ل ى أن 

الات مل ال بادا القانونية العامة التي يتوجب  لى الإدارة الالتزام بها في تصرفاتها م ل دون مبدأ التناسب في هذه الح
حاجة الى وج ود نص وص   ريحة تتض  نها، وب ذلن ي ت د      القاض ي الإداري ال ى الرقاب ة  ل ى م دى تحقي ق ه ذا 

ل طابق ة ب يل مح   الق رار التناسب، مل دون ان يتجاوا حدود وظيفته اق اا لل ش رو ية، حي ث يقتص ر   ل ه  ل ى ا
الإداري وأحد ال بادا القانونية العامة وهو مبدأ التناسب ، وبالتالي  لغاء القرار ال خالف لهذا ال بدأ ل خالفته الق انون، اي 

، أخذ مجلا الدولة الفرنسي يراقب تقدير الإدارة لأه ية وخطورة السبب، ومدى تناس به م ع الق رار (3)لعدم ال شرو ية
ال ؤسا  ليه، وأخذ يراقب ال لائ ة بيل القرار ال بني  ليه، وخا ة  كا اانت ال لائ ة تكون شرلا م ل ش روط  الإداري

 .   (4)ال شرو ية
أو  (2)له ذا ال وض وع 2233أول قضية لعل تعرا له  ا مجل ا الدول ة الفرنس ي ف ي   ام  (بنجاميل)ويعتبر قضية 

ن يكون  القضاء الإداري قد تكف  بصياغة نرري ة  ام ة تح د م ل س لطات .وبذل(6)نقطة الانطلاق الحقيقية لتلن الرقابة
 الضبط الإداري بحيث لاتطغى  لى الحريات.      

                                                           
 .  242. اذلن ينرر د.رمضان مح د بطيخ، ال صدر السابق،ص492د. صام  بد الوهاب،ال صدر السابق،ص (2)
 . 2د.أح د أح د ال وافي، ال صدر السابق،ص (9)
 . 924، ص9222د.سامي ج ال الديل، د وى  لغاء القرارات الإدارية، مؤسسة حورس الدولية، الاسكندرية، لبعة  (3)
 . 269يوني  بدالله، القضاء الإداري اللبناني، ال صدر السابق، صد. بد الغني بس (4)
ب نع القاء محاضرتيل السيد رينيه بنجاميل ال درجتيل في برنامج  (نيفير)وتدور أحداث هذه القضية حول توجيه الطعل ضد قرار الع دة  (2)

صول اضطراب في النرام العام.الإ أنه رد مجلا الدولة الفرنسي بأنه الاحتفالات الادبية التي تنض ها رابطة مبادرة نيفير، بحجة انه مل شأنه ح
احت ال الاضطرابات الذي يد يه   دة نيفيرا لم يكل ي ث  درجة مل الجسامة بحيث لم يكل ي كل مل دون منع ال حاضرة ال حافرة  لى 

لونغ، بروسبير في  وآخرون، القرارات الكبرى في القضاء النرام يأتخاك  جراءات الضبط التي ي لن أتخاكها .لل زيد حول كلن ينرر مارسلو 
 .     322، ص9222الإداري، الطبعة الأولى، مؤسسة مجد الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 

 Fumayحين ا أ در ال جلا حك ه في قضية شراة الفيلهارموني ال وسيقية بإلغاء قرار   دة  2227لع  بداية هذا القضاء اانت في  ام  (6)
 برف  الترخي  لهذا الشراة ب  ارسة مهنتها بحجة ال حافرة  لى النرام العام ، حيث وجد ال جلا ان اسباب أو الوقائع التي استندت اليها

أ در ال جلا حك ا مشابها للحكم السابق ،ب  واشار فيه  راحة ان مه ة  2222القرار ال ذاور ليست مل شأنها الإخلال بهذا النرام. وفي 
قاضي يجب ان ت تد في مجال نزا ات الضبط الإداري الى بحث ما  كا اانت الإدارة قد أتخذت لبقا لررو  الد وى ، قرارا لاتبرره ضرورات ال



 

 (1619 آب 1) (06)العدد  –نسانیة لإللدراسات ا(B)القسم  (زانکۆی سلێمانی)مجلة        
 
 

924 

وبعد كلن أ بحت سلطة الإدارة في مج الات الض بط الإداري مقي دة ال ى ح د ابي ر، اي انه ا تخض ع لرقاب ة القض اء 
اما لإنقاك الإخلال بالنرام العام. واشتراط  ان يكون التدبير الإداري الذي يشترط في  جراء الضبط ان يكون ضروريا ولا

الضبطي ضرورياً هو ج اع لعدة شروط، هي ان يكون التدبير الضبطي ضرورياً وفع الاً ومناس باً، فالض رورة تقتض ي أن 
لت وقي الخط ر، م ل يكون الإجراء افيلا بتوقي وقوع الاضطراب أو الإخلال بالنرام العام. وأن يكون هو الإجراء ال لاام 

دون أي تدبير آخر أق  منه   اقة للحري ة، والض رورة تق در بق درها، و ل ة كل ن أن الحري ات  كا قي دت بس بب م ارس ة 
سلطة الضبط، وجب ان تكون  التضحية بهذا القدر مل الحري ة متكافئ ة م ع مق دار ال ص لحة ال ش رو ة الت ي يتغياه ا 

 .(2)بيل الحرية وح اية النرام العامالبوليا الإداري، وبذلن يتحقق التوفيق 
ويعتبر الرقابة القضائية  لى هذا النوع مل القرارات رقابة تناسبية شاملة ،والتي تت ث  ف ي التحقي ق م  ا  كا اان ت 
قرارات الضبط الإداري ، والتي تنال مل أحدى الحريات العامة ، تناسب بدقة مع حدة الإخلال بالنرام العام الذي يس عى 
القائ ون بهذه الأ  ال الى الحول مل دون وقو ه، فهي  ارمة جدا لكونها تعاقب  دم التناس ب مه  ا ا ان بس يطا م ل 
خلال ابطال الع   ال طعون فيه، وهي لهذا السبب يطلق  ليها اسم الرقابة القصوى، وال قصود منه ا انه ا تض ع س لطات 

 .(9)الضبط الإداري في وضع الأختصاص ال قيد
ب ال جل ا التناس ب ب يل ق رارات الإدارة وب يل الوق ائع ال س تندة اليه ا بالنس بة لحري ة  ق د الاجت ا  ات، وقد راق

 ، واذلن مجال حرية النشر والصحافة.(3)ومجال حرية العبادة، وبصدد حرية التجارة والصنا ة
ذي مارس ته مجل ا الدول ة اما موقف القضاء ال صري فقد سارت محك ة القضاء الإداري  ال صري  لى هذا النهج ال 

، وقد ااد كلن في أحكامها، واذلن ال حك ة الإدارية العلي ا الت ي تبن ت ه ذا ال نهج ايض ا، ون ذار ال ث ال ف ي (4)الفرنسي
 نه ولئل اانت الإدارة في الا   ت لن حرية وان مناسبات الع   وتقدير  "، حيث تقول2227ابري   23حك ها الصادر في 
تترتب  لى الوقائع الثابت قيامها ، اى  نه حيث ا تخ تلط مناس بة الع    الإداري ب ش رو يته، ومت ى أه ية النتائج التي 

اانت هذه ال شرو ية تتوقف  لى حسل تقدير الامور خصو ا في  ا يتعل ق بالحري ات العام ة، وج ب ان يك ون ت دخ  
تتخذه الإدارة، هو ان يك ون التص ر  لاام اً  الإدارة لاسباب جدية تبرره فال ناط والحالة هذه، في مشرو ية القرار الذي

ل واجهة حالات معينة مل دفع خطر جسيم يهدد الامل والنرام، بأ تبار هذا الإجراء الوسيلة الوحيدة ل ن ع ه ذا الض رر، 
ن وللقضاء الإداري حق الرقابة  لى قيام هذا ال سوغ أو  دم قيامه، فإكا ثبت جدية الأسباب التي تبرر ه ذا الت دخ  ،ا ا

الإدارة ب نجاة مل اي لعل، اما  كا اتضح ان الاسباب لم تكل جدية ، ولو يكل فيها الأه ية الحقيقية م ا يس وغ الت دخ  

                                                                                                                                                                                                 
ية ، ال حافرة  لى النرام العام.ينرر في كلن د.خالد سيد مح د ح اد، حدود الرقابة القضائية  لى سلطة الادارة التقديرية،دار النهضة العرب

  .243، ص9222قاهرة، ال
، العددان الثالث والرابع، السنة الثامنة 2278ديس بر-د. مح ود  الف البنا ، حدود سلطة الضبط الإداري، مجلة القانون والاقتصاد، سبت بر (2)

 . 978-977ومابعدها،  ل رضا  بدالله حجااي، ال صدر السابق، ص 62والاربعون، ص
 . 622،ص9229اري العام، الجزء الثاني، القسم الأول، الطبعة الثانية، د. فوات فرحات، القانون الإد (9)
 . 264-263د.  بدالغني بسيوني  بدالله، ال صدر السابق، ص (3)
رغم انه في بادا ألامر لم يطبقها في ج يع الاحوال، فقد اقتصر كلن  لى قرارات الضبط الإداري الصادر في الررو  الاستثنائية، حيث  (4)

أحد احكامها التأ يلية وال بدئية في تعاملها مع الإدارة في ظ  الاحكام العرفية: كا اان القانون يخول الحاام العسكري في ظ   جاء في
ديرية الاحكام العرفية سلطة تقديرية واسعة يواجه بها ما تقتضيه الحالات الاستثنائية التي تعرا لها، الإ أنه ينبغي ألا تتجأوا سلطته التق

الدستورية ال رسومة، و لا تخ  بالتزاماته القانونية وألا تتغول بوجه خاص  لى الحريات العامة ب ل دون مبرر قانوني و لا شاب  الحدود
 . 228،  ل د. يعقوب يوسف الح ادي.ال صدر السابق، ص886ص23ق 9س  2227-4-23تصرفاته  دم ال شرو ية. الحكم الصادر بتأريخ 
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"لتقييد الحريات اان القرار باللا
.وفي تطبيق اخر قضت محك ة القض اء الإداري ال ص رية بأن:الحري ة الديني ة افله ا (2)

 . (9)فته للدستور بطلانهالدستور،الامر بتعطي  اجت اع ديني مخال
وفي تطبيق آخر ل جلا الدولة ال صري في بسط رقابة ال لائ ة استثناء  لى القرارات الإداري ة ال تعلق ة بالحري ات 

....فإنه يتعيل  ل ى قاض ي ال وض وع أن يتحق ق م ل )3/6/2262العامة.  ك جاء في حكم ل حك ة القضاء الإداري بتأريخ 
رام العام الضبطي في مدلول ه الع ام وم ل أن الت دابير الت ي تتخ ذها جه ة الإدارة ل درء ه ذا وجود الخطر الذي يهدد الن

(الخطر ضرورية ومجدية بالقدر الذي يتناسب معه....
(3). 

في العراق رغم اختلا  الاراء حول مدى م ارسة القضاء العراقي حول تق دير الإدارة لخط ورة الواق ع واه يته ا أو  
جالات الضبط الإداري في العراق ف نهم مل يق ول ان القض اء العراق ي فق د اخ ذ برقاب ة التناس ب رقابة التناسب  لى م

الت ي تق وم به ا  (2).أو انه لم ي ارس رقابة التناسب  ل ى  ج راءات الض بط(4)ولكل في مجال العقوبات الانضبالية فقط 
دوج اً، وم ارس رقاب ة  ادي ة ف ي ح الات من ع الإدارة في حالات اثيرة  ندما اان قضاءً موحداً و ندما أ بح قضاء مز

السفر والوقو   لى ال ببرات الحقيقة واه يتها وخطورتها وفي مجالات الرقابة  لى النشر وال طبو ات وفي مج الات 
الآداب العامة واذلن في مجال الضبط الذي ت ارس  لى ال واد ال عدة للتهريب الى خ ارج القط ر ف ي الر رو  العادي ة 

وحيث أن تق دير خط ورة ))، لكل جانب آخر  لى خلا  هذا الرأي يذار قرارا يتعلق بهذا ال جال جاء فيه(6)يةوالاستثنائ
هذه الأ  ال هي مل السلطات التقديرية التي يقرره ا واي ر الداخلي ة ولا معق ب لتق ديره م ادام ق د اس تند  ل ى وق ائع 

ه في ا كهب اليه مل سحب الجنسية العراقي ة   ل ال  ي ز  حيحة اقتنع بها فيكون تقديره سائغا ومقبولا فلا جناح  لي
وم ل ه ذا الق رار ي ك ل أن  ((م ل ق انون الجنس ية... 22وابعاده خارج العراق حسب السلطات ال خولة الي ه وف ق ال  ادة 

دير نستخل  أنَ القضاء العراقي قد قرر بأن الا   انه ل يا للقض اء رقاب ة الس لطات التقديري ة ال  نوح ة ل لإدارة بتق 
أه ية الوقائع ومدى ملائ ة الإجراء ال تخ ذ م ع تل ن الأه ي ة لال  ا اان ت موج ودة و  حيحة ف ي الواق ع والق انون ، 

                                                           
 . 29لنررية العامة للقرارات الإدارية، ال صدر السابق،صد. سلي ان الط اوي، ا (2)
د.  بد الفتاح مراد، شرح الحريات العامة وتطبيقات ال حاام بشأنها، ال كتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، مل دون كار لبعة وسنة   (9)

 . 382الطبع ،ص
حاتم،حدود رقابة القضاء الإداري  لى القرارات التي لها قوة القانون،  ، ل فارس  بد الرحيم344د.سامي ج ال الديل ، اللوائح الإدارية،ص (3)

 . 69،ص9223رسالة ماجستير مقدمة الى الية القانون ، جامعة باب ،
. اذلن ينرر 92،ص9222ماهر  الح  لاوي، حول بع   اجتهادات مجلا الانضباط العام ، بحث في مجلة العدالة، العددالأول ،السنة الثانية، (4)

ياسة، اانا جلال سعيد، ال واانة بيل الضبط الإداري والحريات العامة والرقابة القضائية  ليها، رسالة ماجستير مقدمة الى الية القانون والس
 .222، ص9228جامعة السلي انية، 

اك نجد ان منع التراهر بك  اشكاله لايعتبر   لا مشرو ا، لان هذه الحرية تعد حقا مصون دستوريا وفي حال  كا اجاات السلطات ال حلية  (2)
ما  بهذه التراهر ومنعها مل قِب  سلطات ا لى منها تعد انتهااا واضحا لهذه الحرية، وال ثال  لى كلن منع وق ع ال راهرات في العراق ومنها

وال وجهة الى مكتب القائد  7/2/9223والذي جاء في محضر اللجنة الامنية العليا في محافرة اراوك في  9223ص  في مدينة الحويجة سنة ح
وجاء فيها بأن ال راهرات في مدينة اراوك وقضاء الحويجة ت ت ب وافقات ا ولية ، الا ان  23/2/9223في  (423)العام للقوات ال سلحة ،العدد

يش في حسم ال شاا  السياسية ادت الى حصول مجزرة  في ساحة الا تصام في الحويجة وكلن بأستشهاد وا ابة  دد ابير مل اج الج
ال والنيل. ينرر في كلن  مح د خورشيد توفيق، ض انات الحقوق والحريات العامة في مواجهة سلطات الضبط الإداري، ألروحة داتوراه 

 .  248، ص9222سة ، جامعة  لاح الديل، مقدمة الى الية القانون والسيا
في مجال  2248/ك/9حول  جراءات منع السفر، وقرار  32/2/2268في  267حقوقية -2222ومل الامثلة قرار محك ة ت ييز العراق رقم الاضبارة  (6)

 ومابعدها. 222نزع الجنسية ، لل زيد حول كلن ينرر  لي حسيل الفهداوي، ال صدر السابق، ص
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ولال ا اان تقدير الإدارة سائغا ومقبولا، وأن للقضاء العراقي الحق في رقابة تقدير الإدارة لأه ية الوقائع ال  ا وج د ان 
 . (2)ئغا ومقبولا بحيث اان  دم التناسب ظاهرا بيل خطورة الوقائع والقرار ال تخذالتقدير الذي قدرته الإدارة لم يكل سا

 )بس اتا...ترحي  ا حاب مح لات بي ع الي))وفي مجال حرية التجارة فقد أ در محك ة القضاء الإداري القرار حول
ت مل اخم مروري في وسط بالج لة مل منطقة ال يدان في ال و   بسبب الاادحام الذي تسببه هذه ال حلا (البقوليات

ال دينة ، اانت بتوجيه مل مجلا الشعب ال حلي في قضاء ال و  ، الى ال نطقة الصنا ية القدي ة بع د انش اء   لاوي 
م ل  (39)متخصصة لأ حاب هذه ال حلات...وحيث ان استع ال الابنية يكون ب وافق ة البلدي ة اس تنادا لأحك ام ال  ادة 

لذا فلا يعتبر مدير بلدية ال و   متعسفا في منع ال د ي مل الع   في محل ه  2242لسنة  (44)نرام الطرق والابنية رقم 
الواقع في منطقة ال يدان وسط ال و   وال عد لبيع اليابسات بالج لة، ومل حقه تخصي   لاوي خا ة له ذا الغ را 

بة لأم ر الترحي   خا  ة وأن مجل ا في منطقة لاتسبب اادحاماً أو اخ اً مرورياً، وليا مل حق ال د ي  دم الاس تجا
أما حول فرا الرقابة  ل ى حري ة التر اهر فق د  (9)الشعب ال حلى قد أو ى بذلن...  ليه قرر الحكم برد د وى ال د ي

...ول دى  ط ف ))ال ذي ي ن  94/7/9223الص ادر ف ي  9223/ت يي ز /انض باط/278 در في قرار ل جلا شورى الدولة رقم 
النر  ر  ل  ى الحك  م ال  ي  ز وج  د ان  ه    حيح ومواف  ق للق  انون، كل  ن ان  قوب  ة لف  ت النر  ر الت  ي فرض  تها الإدارة  ل  ى 

جاءت بناءً  لى تو ية لجن ة تحقيقي ة مش كلة  22/22/9222في  (9232)ب وجب الامر الوااري ال رقم ب (ال عترا)ال  يز
تشكيلاً قانونياً  حيحا تول ت التحقي ق تحريري ا م ع ال وظ ف ال خ الف، وح ررت محض راً تثب ت في ه م ا أتخذت ه م ل 

م وظفيل اخ ريل بالتر اهر داخ     جراءات وما س عته مل اقوال وثب ت ل ديها مخالف ة ال وظ ف ال عت را لقيام ه م ع
م ل دون الحص ول  ل ى اكن س ابق م ل ادارة الش راة. كل ن ان ح ق التر اهر  27/4/9222ي وم  (شراة نفط ميسان)دائرته

السل ي وأن اان مل الحقوق التي افلها الدستور، لكل لم يتراها مطلقة ،  ن ا قيد تنري ها بقانون، حيث ن  ف ي الفق رة 
فإكا لم يصدر ال شرع القانون الذي ينرم  (حرية الاجت اع والتراهر السل ي، وتنرم بقانون)بعبارة (38)مل ال ادة (ثالثا)

التراهر ، فلا يعني  دم وجود قوا د قانونية تقف  ند حدودها التراهر وأن لم تكل موضو ة له ذا الغ را  ل ى وج ه 
مل ق انون انض باط  (2)ا هذه القوا د. اال ادةالتخصي ، وأن اللاق حق التراهر ي ا بقدر واخر ال صالح التي تح يه

الت ي تحر ر  ل ى ال وظ ف الانقط اع   ل الع    و  دم الاس تغلال  2222لس نة  (24)موظفي الدولة والقط اع الع ام رق م
م ل ق انون  (364)الصحيح لسا اتها و الته اون في ه أو تعطي        الآخ ريل أو الأض رار بالانت اج . ا  ا تعاق ب ال  ادة 

ل وظف الذي يترك   له أو ي تنع  ل واجب مل واجبات وظيفته  كا اان مل شأن كلن أن يحدث اضطرابا أو العقوبات ا
تعطي  ال رفق العام. لذا يلزم استع ال حق الاضراب  لى نحو لايتعارا مع أحكام الق انون وم ل مقتض ى كل ن اخط ار 

لزم مل احتيالات في الع   وال حافرة  لى الامل، ادارة الشراة به، واستحصال الاكن منها بفترة مناسبة اي تتخذ ماي
و دم الأضرار في سير ال رفق العام، وحيث أن مجلا الانضباط قد را ى م ا تقدم وقرر تصديق العقوبة التي فرضتها 

((الإدارة ب ا ينسجم ودور ال عترا في ال خالفة، لذا يكون قراره متفقا وحكم القانون...
(3). 

الإداري في اقليم اوردستان العراق، فرغم حداثته الإ أنه نرى في بع  الحالات ال حدودة قد  أما  ل موقف القضاء 
 32/29/9229ت أريخ الق رار  9229/ داري ة /الهيئ ة العام ة/  224فرا رقابته  لى مجالات الضبط الإداري ومث ال كل ن الق رار 

                                                           
 . 982 ااوبي، ال صدر السابق، صخضر  (2)
 ل  دنان مح د  الح، الرقابة القضائية  لى  نصر  279،مجلة العدالة، العدد الأول ،ص9222 /29/8في 9222/قضاء اداري /39القرار ال رقم  (9)

 .  223،ص9222ية، السبب في القرار الإداري، رسالة ماجستير مقدمة الى قسم القانون العام في الية الحقوق بجامعة الاسكندر
 .9223، منشور في قرارات وفتاوي مجلا شورى الدولة لعام  94/7/9223م الصادر في 9223 /ت ييز /انضباط /278القرار  (3)
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ظ النرام العام ومل  نا ره ح اية الأمل وتوفير ا  أنَّ الحق الدستوري في التنق  والسكنى مقيد بحف)حول ال بدأ في:
((ما مل شأنه ال ئنان الانسان  لى نفسه وماله مل خطر الا تداءات والانتهاا ات وأتخ اك الإج راءات ل ن ع وقو ه ا

(2)  ،
م ة الهيئ ة العا/79وفي مجال منح التراخي  البناء قد جاء قي قرار ل جلا شورى اقليم اوردستان ف ي ق رار ل ه الع دد

 كا جاء قرار رف  منح الاجااة وفقا للض وابط ال ق ررة وال ع  ول به ا ل ن ع ))حول ال بدأ 99/7/9229بتأريخ  9229/ دارية/
(( جااة البناء للأغراا التجارية فأن الحكم القاضي برد الد وى  حيح وموافق للقانون

(9). 
حزاب والصحافة، فنرى ان محك ة القضاء الإداري اما في ا يخ  القرار الصادرة ل نع حرية النشالات ال نر ات والا

ل د وى ))حي ث ي ن  الق رار 22/2/9222بت أريخ   9222/ك/3/قد اقام رقابته  ليها والامثلة  ل ى كل ن قراره ا الص ادر الع دد
كي انى ئ ااادى )ال د ية أم ام ه ذه ال حك  ة ب أن ال  د ي  لي ه اض افة لوظيفت ه ق ام بغل ق ال كت ب الرئيس ي ل نر  ة 

بواسطة  نا ر جهاا أسايش  ب ل دون وجه حق ورغم... وحيث اقرت ال د ية في جلس ة ..ب أن  (انى اوردستانلةنج
وتقدم نشالات مرادف ة لتوجيه ات  (حزب بارتي جارةسه ري الحزبية)ال نر ة لسان حال هذا الحزب وتؤيد توجيهات 

ؤول  ل ظ ان كل ن الأم ل ، حي ث ثب ت لل حك  ة الحزب ال ذاور والتي ت ا آمل الاقليم  وأن ال د ي  ليه الثاني مس
((بأن قرار ال د ي  لي ه الث اني مش روع ول ه س ند ق انوني  لي ه ...

ا ذلن الحك م الص ادر م ل نف ا ال حك  ة بالع دد (3)
لنفا الأس باب ال  ذاورة  (ريَكخرأوى  كيانةوةى لةنجان)حول منع نشالات منر ة  22/2/9222الصادر بتأريخ  9222/ك/9

 (رِؤكى وولاتَ )حول غلق مكتب مجل ة 22/2/9222بتأريخ 9222/ك/4السابق، واذلن قرار ال حك ة الصادر بالعدد في الحكم 
. اما في ا يخ  الرقابة  لى منح تراخي  الع  ، وفي قرار   در مل مجل ا ش ورى  قل يم (4)للحفاظ  لى أمل الإقليم

...ل ذا ا ان  ل ى ال حك  ة....فأن  ليه ا ))انتهاء مدة العق داوردستان حول الغاء الإجااة ال  نوحة لشراة ال د ي بحجة 
 جراء ال زيد مل التحقيقات للوقو   لى مدى استناد القرار ال طعون في ه ال ى اس باب معقول ة، وم ل ث م م دى ملائ  ة 

((الذي نسب الى ال د ي...(الانتهاك)الجزاء ال ت ث  في الغاء الاجااة مع جسامة ال خالفة 
(2) . 

 
 لثانيالمطلب ا

 تطبيقات رقابة التناسب في المجال الانضباطي
في فرنسا في ال رحلة الأولى فقد كهب القضاء الإداري الفرنسي الى أنه غير مخت  في بحث ملائ  ة الإج راءات    

ة التأديبية التي تتخذها الإدارة بحق موظفيها، في مجال القرارات التأديبي ة ل ذلن فه و يت رك له ا حري ة اختي ار العقوب 
ال ناسبة ل ا تراه مل خطورة الخطاء ال رتكب، مل دون ان يبحث في خطورة الوقائع ولا في تناس ب العقوب ة التأديبي ة 

.  لا أن الفقه الفرنسي لم يقتنع بان تص  حري ة تق دير الإدارة ال ى ح د التف أوت الواض ح أو الص ارخ ف ي توقي ع (6)معها
مل قي ة الض انات التأديبي ة وغايته ا الت ي افله ا ال ش رع والقض اء ف ي ه ذا العقوبات التأديبية، م ا يقل  الى حد ابير 

 الصدد.

                                                           
 . 926.ص9229العراق لعام -ال بادا القانونية في قرارات و فتاوي مجلا شورى  قليم اوردستان (2)
  928العراق، ال صدر السابق.ص –جلا شورى  قليم اوردستان ال بادا القانونية في قرارات وفتاوي م (9)
 ، غير منشور. 22/2/9222بتأريخ  9222/ك/3/أربي  العدد/حكم محك ة القضاء الإداري (3)
 ، غير منشور. 22/2/9222بتأريخ  9222/ك/9و4القراران رقم  (4)
 . غير منشور 92/4/9222بتأريخ  9222/ دارية/الهيئة العامة/46العراق العدد /قرار مجلا شورى اقليم اوردستان (2)
 . 473د.  صام  بد الوهاب البرانجي ، السلطة التقديرية، ال صدر السابق،ص (6)
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خطا مجلا الدولة الفرنسي خطوة نحو التقدم ف ي لري ق تقيي د الس لطة التقديري ة  2278ولكل بعد كلن وفي  ام 
مة أو خط ورة الأخط اء للإدارة في مجال التأديب ليبسط رقابته  لى مدى التناسب بيل العقوبة التأديبية ودرج ة جس ا

ولقد راقب ال جلا الجزاءات التأديبية   LEBONالتي يرتكبها ال وظف العام، وكلن في حك ه الشهير في قضية ليبون 
مع الوقائع ال سببة لها مل خلال الالتجاء الى الخطاء الراهر. ولكل بعد هذا الحكم أا د مجل ا الدول ة الفرنس ي تايي ده 

وه ذا الحك م يعتب ر  2278يولي و 96في حكه الصادر في  (VINOLAY)في قضية فينو لايبحكم لاحق أ دره ال جلا 
والغى  به مجلا الدولة لأول م رة الج زاء الت أديبي ال وق ع  ل ى م دير الخ دمات  "ليبون "أول تطبيق ايجابي لحكم    

الدول ة الفرنس ي ف ي ه ذا  بغرفة الزرا ة وكلن لعدم تناسبه وال خالف ة ال رتكب ة. وبع د كل ن تع ددت تطبيق ات مجل ا
ال جال لتؤاد ال بدأ الذي ارساه حكم ليبون ف ي ح ق ال جل ا ف ي رقاب ة التناس ب ب يل الخط اء والج زاء ف ي ال ج ال 

 ن ه ذه  " لى هذا التطور الجديد في قضاء مجل ا الدول ة الفرنس ي بقول ه BRAIBANTالمستشارالتأديبي، وقد  لق 
مجلا الدولة  لى الإدارة العاملة، ه دفها أن تف را ق درا اق   م ل ال نط ق، وحس ل الرقابة القضائية التي بدا ي ارسها 

"التقدير ،  لى رج  الإدارة ، فإكا اان في وسعهم أن يختارو ، فليا معنى كلن أن يفعلوا ما يشاءون
(2). 

لحري ات العام ة في مصر لم يكتفي مجلا الدولة ال صري برقابة ال لائ  ة  ل ى ق رارات الض بط الإداري ال تعلق ة با
.  (9)وأن ا توسع في هذه الرقابة لتش   ميدان القرارات التأديبية وهو الامر ال ذي ت ي ز ب ه   ل مجل ا الدول ة الفرنس ي 

فيرى الفقه ال صري بأنه اان الاسبق في  الأخذ ب بدأ التناس ب ف ي مي دان التأدي ب وكل ن م ل خ لال نرري ة الغل و ف ي 
حك ه ا الش هير ال ذي ق ررت في ه   راحة ولأول م رة أن 22/22/2262ك  ة الإداري ة ف ي استع ال السلطة، فقد ا لنت ال ح

ال فارقة الصارخة أو  دم ال لائ ة الراهرة بيل درجة الذنب الإداري وبيل نوع الج زاء ومق داره و  دم تناس به ا ي ؤدي 
لح د م ل غل و العقوب ات الانض بالية ، وأن القضاء الإداري يتولى في ه ذه الرقاب ة ا(3)الى  دم مشرو ية القرار التأديبي

التي تصدرها ضد موظفيها لذلن س يت هذه الرقابة بقضاء الغلو، وتقوم ال حك ة هنا بال واانة بيل العقوبة الت ي ي ن  
 .(4) ليها القرار الإداري وبيل الفع  الخالئ لل وظف ال عاقب في هذا القرار

ابة  ل ى ج ي ع الق رارات التأديبي ة بع د ان اان ت محص ورة ف ي وبهذا استقر القضاء ال صري  لى تطبيقه لهذه الرق
 .(2)لائفتيل فقط ه ا قرارات ال شايخ والع د وبع  لوائف الطلبة

أما في العراق رغم أن ه ا ان الع راق ال ى وق ت قري ب م ل بل دان القض اء ال وح د ال ى أن   دم وج ود قض اء  داري  
متخص  لم ي نع القضاء العراقي مل بسط رقابته  لى القرارات الإدارية الخاضعة للرقاب ة القض ائية، وكل ن أن للقض اء 

م ل  3ال  ادة )عام ة والخا  ة الا م ا اس تثنى منه ا ب ن ولاية  امة تسري  لى ج يع الاشخاص الطبيعية وال عنوي ة ال
ال ذي  2262لس نة  83مل قانون ال رافع ات ال دني ة رق م  (92)وتن  ال ادة  (2272لسنة  262قانون التنريم القضائي رقم 

 تسري ولاية ال حاام ال دنية  لى ج يع الاش خاص الطبيعي ة وال عنوي ة ب  ا ف ي كل ن الحكوم ة"جاء  لى النحو الأتي

                                                           
اذلن ينرر د.يعقوب يوسف الح ادي، ال صدر السابق،  83-89د. سلي ان الط اوي ، النررية العامة للقرارات الإدارية ، ال صدر السابق، ص (2)

 ومابعدها. 222ص
ة فارس  بد الرحيم حاتم، حدود رقابة القضاء الإداري  لى القرارات التي لها قوة القانون، رسالة ماجستير مقدمة الى الية القانون، جامع (9)

 .63،ص9223باب ،
 ومابعدها  962ضاء ال لائ ة، ال صدر السابق،صل زيد مل التفا ي  ينرر د.سامي ج ال الديل، ق (3)
 . 63فارس  بد الرحيم حاتم، ال صدر السابق،ص (4)
 .42  رأوي حياة ، ال صدر السابق،ص (2)
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وبعد ان  ار العراق مل بل دان القض اء ال  زدوج أ  بح  "وتخت  بالفص  في اافة ال ناا ات  لا ما استثى بن  خاص
مجلا الانضباط العام هو الجهة التي يطع ل امامه ا ب القرار الإداري وكل ن  ل ى ا تب ار ان مجل ا الانض باط الع ام ه و 

التي تص در م ل ال  وظفيل والهيئ ات ف ي دوائ ر الدول ة والقط اع الجهة التي تنرر في  حة الأوامر والقرارات الإدارية 
العام، ويجوا الطعل ت يزا بقرارات مجلا الانضباط العام لدى الهئية العامة في مجلا شورى الدولة خلال ثلاثيل يوما 

ا ش ورى الدول ة مل تاريخ التبلغ بها. ويكون قرار مجلا الانضباط العام الغير مطعون به وقرار الهيئة العامة ف ي مجل 
، ام ا 9223لسنة  (27).هذا اان قب  التعدي  الخاما لقانون مجلا شورى الدولة رقم (2)الصادر بنتيجة الطعل باتا وملزما

بعد التعدي  فقط ا بحت محاام القضاء الاداري مختصة بالفص  في  حة الاوامر والقرارات الفردية والتنري ية التي 
ي الواارات والجهات الغير مرتبطة بواارة والقط اع الع ام الت ي ل م يع يل مرج ع للطع ل تصدر  ل ال وظفيل والهيئات ف

فيها. اذلن تخت  محاام قضاء ال وظفيل بالفص  في مسائ  الد اوي التي يقي ها ال وظف  لى دوائر الدولة والقطاع 
تحكم العلاقة بيل ال وظف وبيل الجهة  العام في الحقوق الناشئة  ل قانون الخدمة ال دنية او القوانيل او الانر ة التي

التي يع   فيها، ويكون الطعل في ق رارات محك  ة القض اء الاداري وق رارات محك  ة قض اء ال  وظفيل أم ام ال حك  ة 
 .    (9)الادارية العليا ويكون قرارها باتا

ب را  اة التناس ب ب يل الوق ائع  ن القضاء العراقي قب  أن يصبح قضاءً مزدوجا وبع دها ي رى ض رورة الت زام الإدارة 
يعتبر مل ال بادا التي استقر  ليها لويلا أاد  لى أن  (3)ال بررة لأتخاك القرار ومحله ، ففي قرار ل جلا الانضباط العام

((مل شروط العقوبة ال فروضة  لى ال وظف ان تكون ملائ ة مع الغايات ال ستهدفة منها))
(4). 

الحق في الطعل بعدم ال لائ ة لك  مل ال وظ ف ال عاق ب  كا م ا ش عر أن الإدارة  2292لسنة  42وقد منح القانون رقم 
فرضت  ليه  قوبة شديدة لا تتناسب مع ما أتى به م ل مخالف ات، ول لإدارة   كا تب ادر ال ى وج دانها أن لا تناس ب ب يل 

، ولق د بس ط مجل ا (2)ل خ الفهذيل الأمريل، أي أن ال خالفة ال رتكبة تستد ي  قوبة اشد م ا ف را  ل ى ال وظ ف ا
ال لغ ي  2236لس نة  62مل قانون انضباط موظفي الدولة رق م  (9-32)الانضباط العام رقابته  لى ال لائ ة ب وجب ال ادة

 -ان لل جلا ان يتخذ القرارات الآتية  ند النرر في القضية أ تراضاً ان : "التي تن 
 يصادق  لى القرار، أو يخفف العقاب. -ا

 براءة ال وظف.يقرر  -ب
 ينق  قرار البراءة ويعاقب ال وظف. -ج

                                                           
حيدر حسل شطاوي، القرارات الإدارية مل حيث الخضوع لرقابة القضاء الإداري ، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية  (2)

 . 962،ص22/2/9224والسياسية، العدد السابع، 
  9223قانون التعدي  الخاما لقانون مجلا شورى الدولة لسنة  (9)
 2292م تشكيلات القضاء الإداري في العراق مارس رقابة ال لائ ة  لى القرارات الانضبالية منذُ  نشائه  ام يعد مجلا الانضباط العام اقد (3)

 .64لل زيد ينرر فارس  بد الرحيم حاتم، ال صدر السابق،ص /وحتى الان
 ل  لي  2272 ام (ا واب وايلولت و)السنة الخامسة  دد 3منشور في مجلة العدالة العدد 2/2/2272في 299قرار مجلا الانضباط رقم  (4)

 . 242حسيل الفهداوي ، ال صدر السابق،ص
.  ل د. ماان ليلو راضي،موسو ة القضاء الإداري، ال جلد الأول، ال ؤسسة الحديثة للكتاب، 2292لسنة  42مل القانون رقم  (92)ال ادة  (2)

  926، ص9226لرابلا، الطبعة الأولى، 
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اك ي ذهب مجل ا الانض باط ال ى ان العقوب ة يتع يل أن  "يتشدد العقاب  كا اان ال عترا الواير أو رئيا الدئرة  -د
لنا ان  ، وهذا يرهر(2)تكون متناسبة مع ال خالفة، حيث  ن الغلو فيها يتعارا مع الهد  الذي يتغياه القانون مل التأديب

القانون العراقي قد أقر الرقابة  لى   دم التناس ب ب يل ال خالف ة والعقوب ة ف ي مج ال التأدي ب قب   القض اء الفرنس ي 
 وال صري أيضا. 

وت ث  رقابة التناسب و لى وجه الخصوص ف ي الق رارات التأديبي ة ه ي ال ج ال الحقيق ي ل جل ا الانض باط ف ي 
توقيع الجزاء أو  دم توقيعه  لى ال وظف، فأن مشرو ية قرارها تبقى رهن ا ب  ا  العراق ف ع ا ترافه بحرية الإدارة في

لايشوبه غلو أو  دم ال لائ ة بيل الذنب ال قتر  والعقوبة التأديبية. وفي كلن قضى مجلا الانضباط العام ف ي حك  ه 
م  ع الغاي  ات ال س  تهدفة م  ل ش  روط العقوب  ة ال فروض  ة لى ال وظ  ف ان تك  ون ملائ   ة  )2/2/2272ف  ي  299/2272بع  دد 
(منها

(9). 
وأ  در  2282لس نة 226واست ر ال جلا  لى نهجه هذا بعد  دور قانون تع دي  ق انون مجل ا ش ورى الدول ة رق م 

قرارات  ديدة تشير  شارة واضحة الى بسط ال جلا رقابته  لى التناسب ومنها قرار ل جلا الانضباط العام والص ادر 
 ن العقوبة ال فروضة  لى ال د ي لاتتناسب مع الفع  وتعتب ر ش ديدة )ي جاء فيه وحيث الذ 94/3/2224في  22/24برقم 

بالنسبة الى الواقعة التي وجدها ال جلا منطبقة  لى الفع  ال وجب لل سؤلية...فقد قرر تخف ي   قوبت ه ال ى  قوب ة 
(التوبيخ بدلاً مل  نقاص الراتب

(3). 
 جلا شورى الدول ة وال تعلق ة به ذا الش أن قراره ا بأن ه ل جل ا الانض باط ومل ال بادا التي قررتها الهيئة العامة ل

...وق د وج د مجل ا الانض باط الع ام أن العقوب ة ))العام مراقبة ملائ ة العقوب ة ال فروض ة للفع   ال رتك ب. حي ث ورد
ب  ا لل جل ا  (ر رلف ت ن)ال فروضة شديدة ولاتتناسب مع ال خالفة ال نسوبة الى ال عترضة وقرر تخفيضها الى  قوبة 

 (24)مل قانون انضباط موظفي الدول ة والقط اع الع ام رق م  (22)مل ال ادة (أولا)مل سلطة تقديرية مقررة ب وجب البند
((، لذا قرر تصديق الحكم ال  يز...2222لسنة 

. وفي قرار آخر  در  ل مجلا شورى الدولة والذي يقتضي أن تتناسب (4)
...وحي ث تب يل م ل خ لال دراس ة اض بارة ال د وى وت دقيق ال خالف ات ))ع  ال رتك بالعقوبة ال فروضة مع جسامة الف

((ال نسوبة الى ال  يز وجد ان العقوبة ال فروضة شديدة ولا تتناسب مع الفع  ال رتكب ...
(2). 

وهناك ايضا تطبيقات اخرى حول تهاون مجلا الانضباط العام في فرا العقوب ة حي ث اق رت ف ي قراره ا الص ادر 
تخفي  مجلا الانضباط العام للعقوبة وجعلها لاتتناس ب م ع ))بأن 6/29/9229الصادر في  9229/ت ييز/أنضباط /692 رقم

. مل هذا نستنتج ان القضاء الاداري العراقي قد خ  الا الحالتيل مل ((جسامة الفع  ال رتكب تجع  قراره غير  حيح
 في فرا العقوبة  لرقابته.  (الشدة والليل)الغلو 

                                                           
 . 78ر السابق، ص لى حسيل الفهداوي، ال صد (2)
 ، 33،ص2272، 2، السنة 3منشور في مجلة العدالة، العدد  2272 /2/2في  299/2272قرار مجلا الانضباط العام برقم  (9)
 .92،ص9222ماهر  الح  لاوي، حول بع   اجتهادات مجلا الانضباط العام ، بحث في مجلة العدالة، العددالأول ،السنة الثانية، (3)
م ، منشور في قرارات وفتاوي مجلا شورى 22/3/9229الصادر في 9229/ت ييز /انضباط /34/32ة العامة ل جلا شورى الدولة رقم قرار الهيئ (4)

 .9229الدولة لعام 
، منشور في قرارات وفتاوي مجلا شورى 96/4/9229الصادر في  9229 /ت ييز/انضباط /83قرار الهيئة العامة امجلا شورى الدولة رقم  (2)

 . 9229لة لعام الدو
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بهذا نجد  ن موقف ال شرع العراقي قد اختلف   ل م ا أس تقر  لي ه الع    ف ي ا   م ل فرنس ا ومص ر في  ا يخ   
 لاحية القضاء الإداري في توجيه الإدارة وتعدي  قراراتها والحلول محلها في ق رارات ف را العقوب ة تبع ا ل  ا يق رره 

رارات الإدارة بف را العقوب ة التأديبي ة، ب   وأ  دار بنتيجة أحكامه، لذا ان مجلا الانضباط العام يتص دى بج راءة لق 
أوامر الى الإدارة لحثها  لى انتهاج نهج معيل، آخذا بعيل الا تبار ما درج  ليه أتبا ه  ند ا دار قررات ه مس تندا ب ذلن 

داري ة العلي ا . وحتى في القرارات الحديثة نجد التأايد مل جانب ال حك  ة الإ(2)ل ا ورثه مل خلفية نرام القضاء ال وحد
 كا وج  دت ال حك   ة ان العقوب  ة ال فروض  ة  ل  ى ال وظ  ف ش  ديدة فله  ا ان تخف    " ل  ى ال ب  دأ الق  انوني  ل  ى ان  ه

"العقوبة
(9) . 

أما الحديث  ل موقف القضاء الإداري في  قليم اوردس تان الع راق ف لا نج د ف ي تطبيقات ه موقف اً مختلف اً ل س لن 
فقد مارس رقابته  لى التناسب في القرارات التأديبية فق د ق رر ف ي حك م   ادر ل ه  ال تبع مل القضاء الاداري العراقي،

...وأنّ  قوبة لرد ال د ي مل الخدمة غير متناسب مع فع  ال د ي  لي ه ولك   م ا ))26/29/9222بتأريخ  9222/ك/82العدد 
((تقدم وبالطلب قررت ال حك ة  لغاء القرار الإداري ال طعون...

(3. 
 

 الخاتمة
 نهاية هذه الدراسة تو لنا الى ج لة مل الاستنتاجات والتو يات نلخصها بالأتي: في

 اولاً: الاستنتاجات:
 دم التزام القاضي الاداري بالحدود التي ا ان ي ارس ها ف ي الرقاب ة  ل ى الوق ائع، وان  ا م د رقابت ه ال ى م دى  -2

وبذلن انشأ نررية التناسب والتي يعتبر مبدأ مل ال بادا التناسب بيل اثر القرار الاداري مع الوقائع الدافعة الى ا داره. 
الرئيسية في القانون الاداري، والتي تعني تقدير الواقعة في اه يتها وم دى تبريره ا للق رار ال ذي اتخذت ه اي ف ي مح   

 القرار. 
وق ع ه ذه اختلف الفقه حول لبيعة نررية التناسب بيل رقابة مشرو ية، ورقابة ملائ ة، واذلن اختلفو ف ي م -9

الرقابة مل بيل اراان القرار الاداري، ف ل ا تبره رقابة تنصب  لى  نصر الغرا، وا تباره انحراف ا ف ي الس لطة ، وب يل 
مل ا تبره رقابة قصوى  لى  نصر السبب، والاتجاه الثالث الذي ا تب ره مخالف ة الق انون بأ تب اره ينص ب  ل ى  نص ر 

رابع يج ع بينهم، لى ا تبار ان رقابة التناس ب ه و م دى التواف ق ال وج ود ب يل  ال ح  في القرار الاداري، وبروا اتجاه
 ال ح  والسبب، دون أغفال لعنصر الغاية.

ان رقابة التناسب يكون  لى مستوييل، الاول رقابة شاملة، بحيث يلغي قرار الادارة ويقيد  س لطتها، وخا  ة   -3
ناسبية جزئية تطبق ف ي بع   ال ج الات وخا  ة مج ال العقوب ات في مجال الضبط الاداري. والنوع الثاني هو رقابة ت

 الانضبالية. 

                                                           
أح د سرحان سعود الح داني، الانحرا  بالسلطة وجه لإلغاء القرار الإداري، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية  (2)

 . 928-927،ص22/2/9223والسياسية، العدد السابع
. منشور في قرارات وفتاوي مجلا شورى الدولة 22/2/9222، في 9224/ت ييز-قضاء موظفيل/2942القرار الصادر في الد وى الت ييزية رقم  (9)

 . 343، ص9222لعام 
 ، غير منشور. 6/29/9222 2بتأريخ  9222/ك/82اربي  العدد /القرار الإداري الصادر مل ال حك ة الإدارية (3)
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لقد لبق القضاء الاداري الفرنسي وال صري ه ذا الن وع م ل الرقاب ة  ل ى مج الات الض بط الاداري، ام ا القض اء  -4
  ارس ات العراقي وان وجدنا بع  التطبيقات القليلة ف ي ه ذا ال ج ال ول م نج د مث الا واض حا ف ي تطبيقات ه ح ول ال

الحريات العامة احق التضاهر وحرية ال عتقدات مل خلال بحثنا في القرارات الت ي ا  درتها ال ح اام الاداري ة.اما ف ي 
ال جال الانضبالي فأننا وج دنا ف ي ا   م ل القض اء الاداري الفرنس ي ومص ري وا راق ي العدي د م ل ه ذه التطبيق ات 

 الع لية.
 ثانياَ: التوصيات:

تفعي  دور القضاء الاداري في العراق واقليم اوردستان العراق ل لأداء دوره الرق ابي   ل لري ق تعي يل قض اة   -1
متخصصيل وكات خب رة ف ي القض اء والق انون الاداري، ويش ترط ف يهم الاس تقلال والحي اد. وان ي تلك و الج راءة ف ي 

وفطنتهم في انشاء قوا د قضائية جديدة حس ب  الخروج مل حالة التقييد بالنصوص التشريعية الى استخدام خبرتهم
 الحالات التي يستوجبها، مل اج  الحفاظ  لى الحقوق والحريات الفردية.

انشاء هيئات خا ة لتوا   بيل الادارة والقضاء، والاستفادة م ل الاستش ارات الت ي يق دمها القض اء ل لادارة،   -1
اون في تق ديم ال ش ورات والتو  يات ف ي ات  ام ا  اله ا الت ي ب عنى انشاء خط و   بيل الادارة والقضاء الاداري لتع

تحتاج فيها الى ال شورة، اذلن جع  مل هذه الهيئات جسر ب يل الط رفيل اله د  منه ا انج اح الع لي ة الاداري ة ول يا 
 تقييد السلطة الادارية.

ومدى الرقابات الحديث ة القيام ببحوث ودراسات واسعة حول السلطات التي يت تع بها الادارة بسلطة تقديرية  -3
 ليها، وارسال القضاة وال تخصصيل الاداريل الى البلدان كات القضاء الاداري ال تطور، لتعلي هم وا لامهم بال ستجدات 
الحديثة في اساليب الرقابة  لى الادارة،  ل لريق اقامة الدورات لهم، والقيام بنشر الو ي الثقافي ب يل الاف راد للج وء 

 داري في حالة حدوث اي تجاوا مل جهة الادارة لحقوق الافراد.الى القضاء الا
تطوير القضاء الاداري العراقي والكوردستاني لوس ائلها ف ي الرقاب ة أس وة بب اقي ال دول مث   مجل ا الدول ة   -1

 الفرنسي وال صري وانتهاج الرقابات الحديثة مث  رقابة التناسب. 
 

 الميييصادر
 أولاً: الكتب:

، بع  ملامح الاتجاهات الحديثة في الرقابة القض ائية  ل ى الس لطة التقديري ة ، دار النهض ة د. اح د ال وافي -1
 9228العربية، بدون  دد لبعة، 

ح د   ر ح د، السلطة التقديرية للادارة وم دى رقاب ة القض اء  ليه ا، الطبع ة الاول ى، ااادي ي ة ن ايف العربي ة  -2
 .9223للعلوم الأمنية،الرياا، 

مح د ح اد، حدود الرقابة القضائية  لى سلطة الادارة التقديري ة، ب لا لبع ة، دار النهض ة العربي ة، د.خالد سيد  -3
 .9222القاهرة، 

د. خليفة سالم الجه ي، الرقابة القضائية  لى التناسب بيل العقوبة والجري ة في مجال التأدي ب، دار الجامع ة  -4
 .9222الجديد للنشر، الاسكندرية،

ق غ القض اء العراق ي م ل الرقاب ة  ل ى الق رار الاداري، الطبع ة الاول ى، لبع ة جامع ة خضر  ك وبي يوس ف، مو -5
 .2276بغداد،
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د. رمض  ان مح   د بط  يخ، الاتجاه  ات ال تط  ورة ف  ي قض  اء مجل  ا الدول  ة الفرنس  ي للح  د م  ل س  لطة الادارة  -6
 . 2224التقديرية، وموقف مجلا الدولة ال صري منها، دار النهضة العربية، القاهرة، 

، الطبعة الثاني ة، دار الفك ر (الانحرا  بالسلطة)لي ان مح د الط اوي ، نررية التعسف في استع ال السلطة د.س -7
 .2266العربي،
 .9226د.سلي ان ل اوي، النررية العامة للقرارات الادارية، لبعة مزيدة ومنقحة ، دار الفكر العربي، القاهرة،  -8
لتقديرية للادارة، ب دون كا ر   دد الطب ع، دار الجامع ة الجدي دة د.سامي ج ال الديل، قضاء ال لائ ة والسلطة ا -9

 .9224،الاسكندرية ،
 92د.سامي ج ال الديل، د وى الغاء القرارات الادارية، بدون لبعة، مؤسسة حورس الدولية، الاسكندرية، -01
 .9222د.  بد الغني بسيوني  بدالله، القضاء الاداري اللبناني، مشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، -00
 .2272د. صام  بد الوهاب البرانجي ،السلطة التقديرية للادارة والرقابة القضائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -02
 .9229د. فوات فرحات ، القانون الاداري العام ، الجزء الثاني، القسم الاول، الطبعة الثانية، -11
ة وفق ا لل  نهج القض ائي، الكت اب الاول، الطبع ة د. مح د ماهر ابو العينيل، ضوابط مشرو ية الق رارات الاداري  -04

 . 9223الاولى، ال راز القومي للا دارات القانونية، القاهرة،
د. م  اان ليل  و راض  ي،  موس  و ة القض  اء الاداري،ال جل  د الاول، الطبع  ة الاول  ى، ال ؤسس  ة الحديث  ة للكت  اب،   -05
 9226لبنان،
 . 9224الاولى، منشاة ال عار ، الاسكندرية،د. ماجد راغب حلو، القضاء الاداري، الطبعة  -06
د. مح د حسنييل  بد العال ، فكرة الس بب ف ي الق رار الاداري ود  وى الالغ اء، ب دون   دد لبع ة، دار النهض ة  -11

 .2272العربية، القاهرة،
اء مارسلو لون غ  و بروس بير في    و غ ي بريب ان و بي ار دلفولفي ه  و برن و جينف وا، الق رارات الكب رى ف ي القض  -08

 9222الاداري،الطبعة الاولى، مجد ال ؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوايع، بيروت، 
مايا مح د نزار ابو دان، الرقابة القضائية  لى التناسب في القرار الاداري، الططبعة الاول ى، ال ؤسس ة الحديث ة  -09

 .9222للكتاب، لبنان ،
القض  ائية  ل  ى التناس  ب ف  ي الق  انون الاداري،دار الفك  ر  د. ولي  د مح   د الش  ناوي، التط  ورات الحديث  ة للرقاب  ة -21

 .9227والقانون، ال نصورة، بدون كار لبعة،
د.يعق    وب يوس    ف ح     ادي، القض    اء ومراقب    ة الس    لطة التقديري    ة ل    لادارة، الطبع    ة الاول    ى، منش    اة                 -20

 .9229ال عار ،الاسكندرية،
 

 ثانياً: الرسائل والاطاريح:  
بوادي مصطفى، ض انات ال وظف العام في ال جال التأديبي، الروحة لني  الداتوراه مقدم ة الككلي ة الحق وق  -0

 . 9224تل سان، -والعلوم السياسية، جامعة ابو بكر بلقايد
حنان حجال، رقابة التناسب في اجتهاد القضاء الاداري، رسالة ا دت لني  دبلوم الدراس ات العلي ا ف ي الق انون  -2
 . 9222مقدمة الى الية الحقوق، الجامعة الاسلامية في لبنان، العام،
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رضا  ب دالله حج ااي، الرقاب ة القض ائية  ل ى را ل الس بب ف ي  ج راءات الض بط الاداري، رس الة لني   درج ة  -1
 .9222الداتوراه مقدمة الى قسم القانون، الية الحقوق، جامعة القاهرة، 

اري والحريات العامة والرقابة القضائية  ليها، رسالة ماجستير مقدمة ال واانة بيل الضبط الاد اانا جلال سعيد، -4
 .9228الى الية القانون والسياسة جامعة السلي انية، 

 دنان مح د  الح  بدالله ج ا ، الرقاب ة القض ائية  ل ى  نص ر الس بب ف ي الق رار الاداري، رس الة ماجس تير  -5
 . 9222عة الاسكندرية،مقدمة الى قسم القانون العام في الية الحقوق بجام

 لي حسيل اح د غيلان الفهداوي، الاتجاهات الحديثة في الرقاب ة القض ائية  ل ى الس لطة التقديري ة ل لادارة،  -6
 .9222رسالة داتوره مقدمة الى مجلا الية القانون ، جامعة بغداد،

  راوي حياة، الض انات ال قررة لل وظف العام خ لال ال س اءلة التأديبي ة ف ي ظ   التش ريع الجزائ ري، رس الة  -7
 .  9229باتنة، -ماجستير مقدمة الى الية الحقوق والعلوم السيايسية، جامعة الحاج لخضر

توراه مقدمة الى الي ة  لي يونا اس ا ي ،القاضي الاداري بيل رقابة ال شرو ية ورقابة ال لائ ة، الروحة دا -8
 .9227قسم القانون ، جامعة دهوك،-القانون والعلوم السياسية

فارس  بد الرحيم حاتم، حدود رقابة القض اء الاداري  ل ى الق رارات الت ي له ا ق وة الق انون، رس الة ماجس تير  -9
 .9223مقدمة الى الية القانون، جامعة باب ، 

لتناسب في الجزاءات التآديبية، رس الة ماجس تير مقدم ة ال ى الي ة فتيتي  فاء، الرقابة القضائية  لى مبدأ ا  -01
 . 9224الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مح د خضير بسكرة،

مخاشف مصطفى، السلطة التقديرية في ا دار القرارات الادارية، مذارة لني  ش هادة ال اجس تير ف ي الق انون  -00
 .9228-9227قايد، تلس ان،العام ، مقدمة الى الية الحقوق، جامعة ابو بكر بل

ميزاب ري ة، ، التناسب بيل الجري ة التأديبية والعقوبة التأديبية، مذارة مك ل ة م ل متطلب ات ش هادة ال اس تر  -02
 .  9222-9224في الحقوق، مقدمة الى الية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مح د خيضر بسكرة، ال وسم الجامعي

ي، التناس ب ف ي الق رار الاداري ، الروح ة دات وراه مقدم ة ال ى مجل ا الي ة نكت  ابراهيم  بد الرح ان الطائ -03
 ،.9222الحقوق بجامعة ال و  ،

مح د فريد سيد سلي ان الزهيري، الرقابة القضائية  لى التناسب في القرار الاداري، الروح ة دات وراه مقدم ة  -04
 . 2282الى الية القانون ، قسم القانون العام، جامعة منصورة، 

 
 ثالثاً: الدوريات:

ماهر  الح  لاوي، حول بع   اجتهادات مجلا الانرباط العام، بحث في مجل ة العدال ة، الع دد الاول، الس نة  -1
 .9222الثانية، 

حيدر حسل شطاوي، الق رارات الاداري ة م ل حي ث الخض وع لرقاب ة القض اء الاداري، بح ث منش ور ف ي مجل ة  -1
 .9224والسياسية، العدد السابع، جامعة الانبار للعلوم القانونية 

اح د سرحان سعود الح داني، الانحرا  بالسلطة وجه لإلغاء الق رار الاداري، بح ث منش ور ف ي مجل ة جامع ة  -3
 .9223الانبار للعلوم القانونية والسياسية، العدد السابع 
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ية وال خالف ة الاداري ة، بح ث سليم سلامة حتامله، رقابة القضاء الاداري  لى مبدأ التناسب بيل العقوبة التأديب -4
 .9226، 9، العدد 22منشور في مجلة جرش للبحوث والدراسات، الاردن،ال جلد

 
 رابعاً: القوانين والقرارات 

 . 9223لسنة  (27)قانون التعدي  الخاما لقانون مجلا شورى الدولة رقم  -2
 .9229قرارات وفتاوي مجلا شورى الدولة لعام  -1
 .9229العراق لعام -ارات و فتاوي مجلا شورى  قليم اوردستانال بادا القانونية في قر  -3
 ، غير منشور.6/29/9222 2بتأريخ  9222/ك/82اربي  العدد /القرار الاداري الصادر مل ال حك ة الادارية -1

 خامساً: المواقع الكترونية:
رقاب ة  )التقديري ة ل لادارةد.خليفة سالم الجه ي، ملامح التطورات الحديثة في الرقابة القضائية  لى الس لطة  -2

htبح   ث منش   ور  ل   ى ال وق   ع الالكترون   ي (التناس   ب t ns ./ / k ha; i f s al em wor dnr es s .c om 
14/ 10/  .  97/29/9222، تأريخ ال شاهدة  2012

خليفة ال سافري، رال السبب ف ي الق رار الاداري وفق ا لاحك ام ال حك  ة الاتحادي ة العلي ا، بح ث منش ور  ل ى  -1
htال وقع الالكتروني،  t p :/ / mas mak .c om   32/2/9226، تأريخ ال شاهدة. 
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